
-بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة

والعلوم السیاسیةالحقوقكلیة

قسم القانون الخاص

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق

: المهن القانونیة والقضائیةتخصص

تحت إشراف الأستاذ: من إعداد الطالبتین:

عید عبد الحفیظ د.مرابط صارة•

معزیوه لیدیا•

أعضاء لجنة المناقشة: 

رئیسا...................................................مخالفة كریم:الأستاذ...

مشرفا ومقرراكتور: عید عبد الحفیظ......دال.......................................

ان...ممتح..................................................الدكتور: طاهیر رابح

مدیر التربص)محضر قضائيعیادي رشید (:الأستاذ.............................

الحجز على السفن في 

التشریع الجزائري

2018/2019السنة الجامعیة





اللهم لك الحمد والشكر، وأنت المستعان وأفضل الصلاة والسلام على نبیك المصطفي 

العدنان، وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین

، یجف قبل أن حینما تعجز الكلمات عن وصف ما یشعر به الإنسان قد یقف القلم حائرا

.رسالة شكر وعرفانیكتب 

الشكر الله عزوجل الذي أنار لنا الدرب، وفتح لنا أبواب العلم وأمدنا بالصبر والإرادة

عید عبد ̏نتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان، ووافر التقدیر والاحترام إلى الأستاذ الدكتور

لقبوله الإشراف على هذه المذكرة، ولما قدمه من نصائح قیمة وتوجیهات صائبة، ̋الحفیظ

جمیع مراحل بحثنا هذا ومهما قلنا فلن نوفیه حقه من الشكر والثناء، فنسال االله أن وهذا في

یجزیه عنا خیر الجزاء وان یدیم علیه نعمة الصحة والعافیة.

و المحضر القضائي ̋بهلولي فاتح̏كما نتفضل بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الفاضل الدكتور 

الذین ساهموا في إخراج هذا البحث إلى حیز التنفیذ، حیث لم یدخر ̋عیادي رشید̏الأستاذ    

جهدا في إرشادنا وتوجهیهم أثناء عملنا فكانا خیر عون.

كما یشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر و العرفان لأساتذتنا الأفاضل لجنة المناقشة لتحملهم 

هم أرقى عبارات الشكر عناء قراءة هذه المذكرة وقبولهم الاشتراك في لجنة المناقشة، فل

والتقدیر وجزاهم االله عنا خیر الجزاء

كما نتوجه بخالص الشكر والتقدیر إلى كل من مد لنا ید العون والمساعدة لانجاز هذا البحث 

ولو بنصیحة أو كلمة طیبة و إلى أصدقائنا وأساتذتنا عبر مشوارنا الدراسي ومسؤول 

.2019لسنة ̋لمهن القانونیة والقضائیة ا̏و إلى دفعة̋واعمربودة محند̏التخصص

صارة / لیدیا

شكر وعرفان    



الإھداء 

بسم االله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلین

إلى كل من أضاء بعلمه عقل غیره، أو هدى بالجواب الصحیح حیرة سائله، ̏

̋فاظهر بسماحته تواضع العلماء وبرحابته سماحة العارفین 

أولهم بحبي إلى اهدي هذا العمل المتواضع و ثمرة جهدي إلى أقرب الناس على قلبي و 

من لونت عمري بجمالها وحنانها. سهرت وضحت لراحتي وشملتني بعطفها أمي الحبیبة 

̋غانیة ̏والغالیة 

إلى من أفني حیاته من أجل تربیتي وكان سندي ورفیق دربي وأنار لي مشوار حیاتي 

̋محند أمزیان̏الذي لم یبخل على یوما بشيء أبي الحنون 

هبتماني الحیاة بإذن االله، وزرعتما في نفسي الأمل والنشأة على شغف أقول لهم: أنتما و 

الإطلاع والمعرفة.

̋أسیا ̏ و̋مریم̏،̋ إیمان̏وأخواتي ̋سلیم̏إلى من لا أستطیع الاستغناء عنهم إلیك أخي

̏إلى من یعجز اللسان عن وصف الشكر له بمساندته لي علمني الصبر والتحدي صدیقي 

حبا وفخرا واعتزازا̋ لحراسي مولود

االله في أعمارهم    أطال̋جوهرة ̏و ̋وردیة ̏وجدتي̋مقران̏إلى أغلى الناس على قلبي جدي 

صارة ̏و إلى كل من عشت معهن أجمل ذكریات عمري ومن أكن لهن صدق الوفاء والمحبة، 

إلى كل الأقارب والأهل وإلى أخوالي وخالاتي̋سلوى̏، ̋سلیا ̏،  ̋لیندة ̏، ̋دنیا ̏، ̋

بودة ̏الذي أفادنا من علمه، و إلى مسؤول التخصص ̋عید عبد الحفیظ ̏إلى أستاذنا الفاضل 

̋المهن القانونیة والقضائیة2019̏و إلى دفعة التخرج ̋محند واعمر

إلى من تسعهم ذاكرتي ولا تسعهم مذكرتي

صارة   

الإهداء    



بسم االله أبدا كلامي الذي بفضله وصلت لمقامي هذا الحمد وهذا الشكر على ما أتاني

بالحنان والمحبةالتي ذوتني" مریم " اهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي 

الذي لم یبخل علیا یوما بشيء" مختار"وإلى أبى 

تمنیاتي لهم بالتوفیق والنجاح" ماریا " وأختي " أمین "و إلى أخي 

إلى كل من تجمعنا به صلة الرحم والصداقة ولم نأتي على ذكرهم

وإلى كل من ساندني وشجعني من قریب ومن بعید

إلى كل الأساتذة تقدیر وعرفا 

لیدیا    

الإهداء 
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شكل عادات وتقالید ، وذلك في البحرالإنسانعرف أنالقانون البحري منذأ نش

إلىوقد درجه الفقه في دراسته للقانون البحري على تقسیم تاریخهالبحریة تحكم العلاقات

.الوسیط و العصر الحدیثالعصرو : العصر القدیم عصور ثلاثة

فرنسا في عهد لویس فيتقنین بحريأولظهر زدهارهاوامع نمو الملاحة البحریة 

العمل به أوبد1801یة وضع قانون تجاري عام ، و بعد قیام الثورة الفرنسم1681عام 16

Règle(منه قواعد التجارة البحریة م وتضمن الكتاب الثاني 1808عام  du commerce

maritime(1.

قواعدف، لنشاط الملاحة البحریةالقانون البحري هو مجموعة القواعد القانونیة المنظمة 

یة ، الوسیلة هي السفینة و الغانشأت فهي تدور حول وسیلة وغایةأنالقانون البحري منذ 

.تتم الرحلة البحریة بسلامأنهي 

ي و النقل البحر المثلي فيالأداةالسفینة هي الوسیلة الرئیسة للملاحة البحریة و 

بضائع نقل الأو، احة في هذا الوسط لنقل المسافرینالمتالأداة، وهي بذلك الملاحة البحریة

ر عناصأهمأنها، بحكم يتعتبر محور القانون البحر أن، لهذا فمن المنطقي بكمیات هائلة

ها ما قارناإذا، حیث ساهمت بشكل كبیر في تخفیف تكالیف النقل و تسهلیه ةبحریالثروة ال

لذي االأخیر، هذا ، الجوييعبر وسائط  مختلفة كالنقل البر التي تتمالأخرىبأنماط النقل 

.یزال عالي التكالیفكان و لا

على التنقل و عبور البحار منالإنسانالتي ساعدت أداةأنهاإذاتتمیز السفینة 

حریة، ولأغراض متباینة و متعددة، سواء للنزهة، الصید رحلات بشاطئ في إلىشاطئ 

تنظیم وحمایة عملیة إلى، لذلك ازدادت الحاجة المصلحة العامةأو، الحرب التجارة التجارب

.29، ص 2006مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، –1
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النقل التي تتم عبر البحر بأفضل القواعد القانونیة التي تواكب تسارع و ضخامة المشاریع 

.1الأساسيتعتبر السفینة محورها البحریة التي 

ر ة مدنیة متكونة من عناصتتمتع بحالأنهاإلامال أنهابالرغم من خرآمن منظور 

نب عدةالسفینة تعامل معاملة العقار في جواأنیة معینة، ، وزیادة على ذلك لها جنسمتباینة

وكذا طرق ،جلات خاصة معدة خصیصا لهذا الغرضو بالأخص وجوب تسجیلها في س

.اكتساب ملكیتها

ناقلة أخرى، وتصرفات و رهنإیجارتخضع السفینة لتصرفات غیر ناقلة للملكیة من 

أوامة مثل عقد البیع، الوصیةمن طرف المالك وفقا لقواعد العإرادیةبصفة إماللملكیة 

انا منع السفینة من التحرك بإذن من السلطة القضائیة ضمإرادیةبصفة غیر وإما، المیراث

حالة من خلال بیعها جبریا فيأوبتوقیع الحجز التحفظي علیها إلالدین بحري ولا یتم ذلك 

.بعد توقیع الحجز التنفیذي علیهاإلاامتناع المدین عن تسدید دیونه و لا یتم ذلك 

،لالتزامباسبل التسویة الودیة للوفاء نفاذبعد الحجز باعتباره عملیة قانونیة تأتي إن

فإذا.فیهاالتصرف أوهي ضبط السفینة لمنع المدین من تهریبها البدایة،فان الغایة منه في 

ف لرفع الحجز عنلم یبادر بإعطاء ضمان كاالأقلعلى أوعن الوفاء الأخیرامتنع هذا 

یعها بإلىخطورة یؤدي بالسفینة أكثرأخرمحالة لإجراء ، فیتم اللجوء لاالسفینة المحجوز

.لاستفاء الحقوق من الثمن

أهمالحمایة القضائیة ، یعتبر من أشكالباعتبار الحجز على السفن شكل من 

، ومازالت تثیر العدید من المشاكل الاقتصادیة و العملیة  تأثار مواضیع القانون البحري التي 

، بطئ ةیها على السفن وفاء لدیون وهمیشو تفانوني، كشیوع الحجوز التعسفیة و الق

تنظمیه  إلىالخاصة بتوقیعه ، اختلاف وتضارب التشریعات الوطنیة التي سعت الإجراءات

حركة الذي نتج عنه تأخر في الأمر...، التنفیذ من خلال استعمال سندات مزورة و تنازعها

، الحجز على السفن في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، القانون بن حمو فتح الدین–1

.2، ص2017تلمسان، البحري وقانون النقل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة أبو بكر بلقاید،
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وذلك من خلال أصحابها،لنزع ملكیتها عن الأمربل قد یصل الموانئ،في بعض السفن

الدولیة.الذي اثر على السیر الطبیعي للتجارة الأمربیعها جبرا بالمزاد العلني 

التشریعات المختلفة تحاول خلق التوازن بین المصالح أننجد الأهمیةنظرا لهذه 

قد نظم المشرع ، و الحجز على السفنإجراءاتلمختلف للدائن و المدین بتنظیمهاالمتضاربة 

الحجز على "خلال تخصیصه قسما كامل تحت عنوانجزائري الحجز على السفن من ال

كل  في القانون البحري الجزائري08مكرر 160إلى150" حیث نظمت المواد من السفن

.الحجز التحفظي و الحجز التنفیذيمن 

نطرح محل جدل كبیر في الوسط القانونيو باعتبار الحجز على السفن الأهمیةنظرا لهذه 

؟نة وفقا للتشریع الجزائريالسفیعلى الحجزكیف تتم عملیة:التاليلالتساؤ 

بانتهاج المنهج الإشكالیةعلى الإجابةهدف البحث حاولنا إلىبغیة الوصول 

إلىعلى خطة ثنائیة مقسمة حیث اعتمدنا،عند الحدیث عن المفاهیم المختلفةالوصفي 

العامة للحجز على السفینة ثم اشتملت الدراسة الأحكام)الأولالفصل (فصلین تناولنا في 

.إجراءات الحجز على السفن)الفصل الثاني(في 
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الفصل الأول

الأحكام العامة للحجز على السفینة

نظم المشرع الجزائري أحكام الحجز على السفن في قانون البحري الجزائري وقانون 

تتوفر حتى یوقع الدائن الحجزأنالإجراءات المدنیة والإداریة، حیث حدد الشروط التي یجب 

ل لوسائاقانونیة وحدد و الإجراءات القانونیة الواجبة لتوقیع الحجز على السفن ونص على الآثار ال

اكتساب الآلیة العائمة وصف السفینة لتكون محلا اشتراطوكل هذا مع الحد منها،

.الثاني)( المبحث، نطاق تطبیق الحجز على السفن (المبحث الأول)للحجز
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المبحث الأول

لتكون محلا للحجزوصف السفینةاكتساب الآلیة العائمة 

لیس كل آلیة عائمة تأخذ وصف السفینة، ومن ثمة تكون محلا للحجز، فهناك الكثیر من 

ي مة التوصف السفینة كونها لا تتوفر فیها الشروط اللاز تأخذتتواجد في البحر ولكنها لا الآلیات

القانون –لقانون البحري باعتبار هذا الأخیر لأحكام اتخضعلتحول هذه المنشاة إلى سفینة 

ة والتي تكون على المنشاة أو الآلیة البحریة التي تأخذ وصف السفینیطبق فقط -البحري

قوم لاعتیاد دون غیرها من الآلیات و المشاة التي تمخصصة للقیام بالملاحة البحریة على وجه ا

بالملاحة النهریة والتي تخضع لقوانین أخرى.

باعتبارها كما أن السفینة هي آلیة عائمة تتوفر فیها شروط التي جاء بها القانون البحري،

الوسیلة الأساسیة في استغلال البحار، فقد حاول المشرع الجزائري إعطاء مفهوم خاص بها 

(المطلب الأول).

لتصرفات القانونیة، فترد ابما أن السفینة تقوم بالملاحة البحریة مستمرة لذلك تكون محل 

(المطلب الثاني). علیها كافة الحقوق العینیة والتبعیة 
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المطلب الأول

السفینةتعریف

ي یة التالرئیسیة للملاحة البحر تمثل السفینة العمود الفقري للقانون البحري بوصفها الأداة 

تقرة یس مسلتنظمها أحكام القانون البحري، لا جدال في أن السفینة تعد بطبیعتها مالا منقولا، لأنها 

ود لكونها تخضع لأحكام الخاصة بالعقار، وتقتضي دراستها تبیان مقصذو طبیعة خاصة،أو ثابتة

لفرع الثاني).( اوطبیعتها القانونیة ( الفرع الأول)، السفینة

الأولالفرع 

المقصود بالسفینة 

ا بالرغم من أهمیتهللسفینةخاصبوضع تعریفالبحریةالدولیة لم تتولى بعض التشریعات 

ع تولى فقه القانون البحري بوضأخرىمن جهة أنهفي مجال تطبیق أحكام القانون البحري، إلا 

على اعتبار أن مهمة القانون لیس وضع التعریفات وإنما هي مهمة الفقه.محاولات لتعریفها،

فعرفها بعضهم بأنها كل منشاة تستخدم في البحر أو كل منشاة عائمة تقوم بالملاحة 

أو تكون على الأقل مخصصة لهذا النوع من الملاحة، كما عرفها البعض ،البحریة بشكل معتاد

1.كل منشاة عائمة تخصص للملاحة البحریةبأنها

ما یعد سفینة بحریة لا یتوقف عن الوصف الذي أنأما محكمة النقض الفرنسیة حین قالت 

،وإنما ینتج عن التخصیص الفعلي لها، فمناط اعتبار المنشات البحریة سفننایطلق علیه صاحبها،

2.والمعتاد لهاالتخصیص الفعليهو المكان الذي تمارس فیه نشاطها، أو 

.54، ص 2009، الأردن، ، دار الثقافةالدولیة، الوسیط في شرح قانون التجارة ملحم، باسم محمد القادرالعطیر عبد -1

.19، ص 2010، الجزائر، ، دار العلومالجزائري، المختصر في القانون البحري محمودشحماط -2
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وجاءت المادة التشریعات الدولیة قد تولى تعریف السفینة وذلك على خلاف المشرع الجزائريأما

تعتبر السفینة في عرف هذا القانون ˮت علىنصون البحري بتعریف السفینة والتي من القان13

وإما عن طریق ،الخاصةتقوم بالملاحة البحریة إما بوسیلتها ،عائمةآلیة أو،بحریةكل عمارة 

ˮ.1أو مخصصة لمثل هذه الملاحة ، قطرها بسفینة أخرى

من خلال هذا التعریف نجد أن أهم ما یمیزها عن غیرها من العائمات أنها معدة للملاحة 

كما انه 2،السفینةوبذلك یكون التشریع الجزائري قد سایر الآراء في الفقه في تعریف البحریة، 

یشترط لاعتبار المنشاة العائمة سفینة أن تمارس النشاط في البحر وتقوم بالملاحة البحریة على 

سواء ،البحریةوالتخصص في الملاحة ،3بوصفها الأداة الرئیسیة للملاحة البحریةالاعتیادوجه 

،ساحلیةكانت ملاحة رئیسیة أو ملاحة مساعدة أو تبعیة أو كانت الملاحة بأعالي البحار أو 

4الأمر الذي یستدعي التفریق بین السفینة والمركبة.

ور العمائر البحریة أو الآلیة العائمة التي في دتعاملج ق.ب.3الفقرة 56كما تضیف المادة 

الإنشاء معاملة السفن والتي یمكن أن تكون محل عملیات قانونیة كالرهن البحري.

ات التي جاء تماشي في تعریفه للسفینة مع التعرف،الجزائريما یمكن استنتاجه أن المشرع البحري 

كذلك ،وانب التي تدخل في تعریف السفینةعلى نحو عام باستثناء تجاهله لبعض الجالفقهبها

، 1976نة صادر لس29دد، عج، ج ر ج البحريضمن القانون تی،1976أكتوبر 23مؤرخ في 76̸80أمر رقم -1

دل ومتمم بأمرمع، 1998لسنة صادر47دد، عج، ج ر ج 1998یونیو25المؤرخ في98/05رقم معدل ومتمم بأمر

.2010أوت18في صادر46دد، عج، ج ر ج 2010أوت 15مؤرخ في 10/04رقم 

، ص1988،الجامعیةدیوان المطبوعات ،الثانیةالطبعة ،الجزائريالقانون البحري محاضرات في،الغنمي حمدي-2

08.

.29، ص 2003، لبنان، الحقوقیة، منشورات الحلبي الجوي، القانون البحري و الفقي، محمد السید العرینيمحمد فرید -3

.15ص ،السابقالمرجع ،محمودشحماط -4
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أن تتحرك السفینة عن طریق قطرها سفینة مواجهة الأخطار البحریة حیث أجازالجوانب المتعلقة ل

1أخرى و السفینة لا تكون قادرة على مواجهة أخطار البحر إذا كانت تتمتع بنوع من الاستقلالیة.

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للسفینة

بطبیعتها أو بحكمهي لا تخرج عن دائرة التعامل سواء، فتعتبر السفینة من الأموال المنقولة

عامل بطبیعته بحكم غیر خارج عن التشيءعلى أنه " كل تنصالتي ق م682القانون وفقا م 

ن یكون محلا للحقوق.القانون یصلح أ

یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتها وأما هي التي لا التي تخرج عن التعامل بطبیعتها الأشیاء

2الخارجة بحكم القانون فهي التي یجیز القانون أن تكون محلا للحقوق المالیة ".

إلا ̨،منقولةیتضح جلیا بان السفن تعد أموال و3للأخر،معدة بطبیعتها للانتقال من مكان فإنها

4.إنها ذات طبیعة خاصة بمعنى خضوعها لأحكام شبیهة بالعقار

أولا: السفینة مال منقول

ى من من التشریع الجزائري تعد السفینة والعمائر البحریة الأخر 56إذا رجعنا إلى المادة 

ˮلا منقولة...اتعد السفن والعمارات البحریة أمو ˮإذ نصت على ،المنقولاتبین 

"،السیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة "مفهوم السفینة في القانون البحري الجزائري ،بن عمار محمد-1

.106ص، 1993لسنة 1ع ،الجزائرجامعة ،الحقوقكلیة 

30بتاریخ صادر 78ون المدني، ج ر ج ج، عدد ، یتضمن القان1975سبتمبر 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

ماي 13في صادر31، ج ر ج ج، عدد 2007ماي13مؤرخ في 05-07، معدل ومتمم بأمر رقم 1975سبتمبر

2007.

.85، ص 2008، الإسكندریة، الجامعیة، دیوان المطبوعات البحري، القانون طهمصطفي كمال -3

.45، ص 2003، الإسكندریة، المعارف، منشاة الثالثة، الطبعة البحريحمدي كمال، القانون -4
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فهي معدة بطبیعتها ،المدنيهذا یتفق مع التعریف العام للمنقول في نصوص القانون 

1للانتقال من مكان لأخر دون تلف.

شئة أو الناقلة أو نمأن العقود الˮمن القانون البحري الجزائري على 49المادة تنص

یجب أن ̨،حصصهاالمسقطة لحق الملكیة أو الحقوق العینیة الأخرى المترتبة على السفن أو 

تخضع ˮمنه على 54وتؤكد المادة ˮتحت طائلة البطلان بسند رسمي صادر عن الموثق ،ثبتت

وما یلیها لقواعد القانون العام وذلك تطبیقا 49العقود الناقلة للملكیة والمشار إلیها في المادة 

ˮ.2لأحكام مطلقة لقانون التسجیل 

فینة، المنقول لا تطبق على السالمذكورة سابقا فان حكما من أحكام49طبقا لأحكام المادة 

فالسفینة لا تخضع لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة.

اصة للسفینة ثانیا: الطبیعة الخ

لمنقوللا تسري علیها قاعدة الحیازة في ا،خاصةفالسفینة باعتبارها مالا منقولا ذو طبیعة 

كما أنها تتشابه مع العقارات من حیث أن رهنها یجب أن یكون رهنا تأمینیا.،الملكیةسند 

إلا ̨،قانونیةجمیع التصرفات التي ترد على السفینة من بیع وإیجار لا تكون إنف،ذلكیضاف إلى 

ذه التصرفات لا تكون إذ أن كتابة ه، تسجیلهاإذا تم تسجیلها في الدائرة المختصة وهو میناء 

والحجز على السفینة یشبه الحجز ، إلیهتقترن بالتسجیل في المیناء الذي تعود مصحیحة ما ل

تخولهم حق تتبع السفینة في أیة ،الامتیاز التي تترتب على السفینة لدائنهاكما أن حقوق،العقاري

كما هو الحال بالنسبة لحقوق الامتیاز التي یرتبها القانون للدائنین الذین لهم حقوق على ،تكونید 

3العقار.

.90ص المرجع السابق،،حمديالغنیمي -1

.السابقالمرجع ، البحريیتضمن القانون 76/80أمر رقم -2

.27ص،2009، عمان، مكتبة دار الثقافة،البحريالقانون ، مقداديعادل علي -3
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یث حمن ،المنقولةإلا أنها تختلف عن هذه الأموال ،المنقولاتمع ذلك وان كانت السفن تعد من 

والتي ،ابهحق اتخاذ جنسیة وموطن و اسم ودرجة وحمولة ووثائق خاصة ،یخولهاكون القانون 

.ن ذلك تمییزها عن غیرها من السفنوالغرض م،للسفینةتشكل ما یسمي بالحالة المدنیة 

المطلب الثاني

الحقوق العینیة والتبعیة التي ترد على السفینة

إلى جانب،أصليالحقوق العینیة التي ترد على السفینة هي الملكیة باعتبارها حق عیني 

ول حیث یكون الأ،التبعیةالامتیاز البحري والرهن البحري اللذان یندرجان ضمن الحقوق العینیة 

.بنص قانوني ویكون الثاني بالاتفاق

ولالفرع الأ 

الرهون البحریة التي ترد علي السفینة

فالرهن ،منه71إلى 55نظم القانون البحري الجزائري أحكام الرهن البحري في المواد 

عینیا یخول للدائن حقاتفاقیاإتأمینا البحري من الحقوق العینیة التبعیة التي ترد على السفینة وهو 

وعلى هذا الأساس فان الرهن البحري له مصدر واحد وهو الاتفاق بخلاف الرهن .1على السفینة 

2.فاقي و القانونتإلاالحكم ،الرسميالرسمي في القانون المدني له ثلاثة مصادر وهي العقد 

أولا: المقصود بالرهن البحري 

الرهن البحري هو عقد بین المدین الراهن والدائن المرتهن، الذي تربط بینهم علاقة مدیونیة 

ن إلى الرهن باعتباره تامین عیني على السفینة وضمان لسداد هذا الدین، في كل الحالات ئو یلج

3یعد الرهن البحري ذو صیغة اتفاقیة.، حتى في حالة إعسار المدین أو إفلاسه

.134ص ̨المرجع السابق ̨شحماط محمود -1

".قانونبمقتضيأوحكمأورسميبعقدإلاالرهنینعقدلا"المدنيالقانونمن883المادةتنص-2

3- RODIERE René , DE PONTAVICE Emmanuel , Droit maritime ,12édition .Dalloz .Paris,

1997, p97.
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عینیا على الرهن الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا"م علىق.882في م المشرع الجزائريعرفه 

، تفاقیاإالبحري تأمینا یكون الرهن "ه أنمن ق ب ج على 55م في هعرف. كما "عقار لوفاء دینه

لم عتأمیني على السفینة یخضع لقانون الرهن ال.علما أن 1"یخول الدائن حق عیني على السفینة

لامتیاز الخاصة بتوحید بعض حقوق اوهذا ما نصت علیه المادة الأولى من معاهدة بروكسل السفینة

2وتشهر وفقا لقانون الدولة التابعة لها السفینة ".أأن الرهن التي تنش"ص على تنو الرهون البحریة، التي 

ثانیا: إنشاء الرهن البحري 

ي فبحري تشترك القواعد العامة والقواعد التي جاء بها القانون البحري في إنشاء عقد الرهن ال

العناصر التالیة:

أطراف عقد الرهن السفینة_1

تهن. وهو الدائن المر أخروبین شخص عقد الرهن البحري بین مالك السفینة وهو المدین،أینش

_ المدین الراهن:أ

فالرهن 3یجب أن یصدر الرهن من مالك السفینة والأصل أن یكون الراهن مدینا للمرتهن،

إلا إذا تحصل على أعمال التصرف لذلك لا یجوز لغیر مالك السفینة القیام به حتى الربان، من

الرهن باطلا، وإذا كانت وإلا أصبح التصرف أهلیةتتوفر في الراهن أنفیجب وكالة من المالك، 

السفینة ملك لعدة أشخاص على الشیوع فلا یجوز رهنها إلا بعد موافقة أغلبیة الملاك.

سابق.المرجع القانون البحري الجزائري، التضمن ی80_76أمر رقم -1

بالحجز على ماي، المتعلقة بتوحید بعض القواعد الخاصة الخاصة10، مؤرخة في 1952اتفاقیة بروكسل لسنة -2

، صادرة 58، ج ر ج ج، عدد 1964جوان 08، مؤرخ في 71-64السفن، مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.1964دیسمبر 10بتاریخ 

.5، ص 1998، عمان، الثقافة، دار البحري، القانون جبر كوماني لطیف-3
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الدائن المرتهن: _ب

الدائن المرتهن هو من یتقرر له رهن السفینة، ضمانا لدین أو مال ( ائتمان ) قدمه لمالك 

1السفینة.

_ أركان عقد الرهن السفینة2

شكلیة:إلى أركان موضوعیة وأخرىتنقسم أركان عقد الرهن السفینة 

الأركان الموضوعیة :_أ

وقبول، تبادل الطرفین التعبیر إیجابوفقا للقواعد العامة یجب أن تتوفر في عقد الرهن 

یكون الرهن "التي تنص علىمن ق ب ج55أكدته م ، وهذا ما 2المتطابقتینإرادتهماالحر عن 

تفاقیا یخول الدائن حقا عینیا على السفینة".إتأمیناالبحري 

وعلیه ،یجب أن یصدر الرهن عن مالك السفینة الذي یجب أن یتمتع بأهلیة الرهن

توفر عقد الرهن على سبب مشروع غیر أي وجوببالإضافة للرضا والسبب كأساس للإبرام

نجد المحل بالغ ، 3مق.من 97مخالف لنظام العام والآداب العامة، حیث أكدته نص المادة 

كما یخضع موضوع عقد الرهن البحري لأحكام القواعد العامة، الأهمیة في عقود الرهن الرسمي 

بصفة فاقیا، یشمل الرهن البحريته تامین إأنرغم أن محل الرهن البحري هو السفینة بالنظر إلى 

اللازمة لملاحتها، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، فیجوز أن ملحقاتهاو لسفینة عامة ا

.125سابق، ص المرجع الحمدي كمال، -1

، دون الإخلال المتطابقتینیتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما "علىمن ق م 59تنص المادة -2

."القانونیةبالنصوص 

30بتاریخ صادر78دد، عج، ج ر ج المدني، یتضمن القانون 1975سبتمبر 20مؤرخ في 58_75رقم أمر -3

ماي 13في صادر31دد، عج، ج ر ج 2007ماي 13مؤرخ في 07/05، معدل ومتمم بأمر رقم 1975سبتمبر

2007.
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باستثناء حمولتها وأجرة النقل التي لا یجوز ،جزء منها أو جمیع توابعها فقطیشمل الرهن البحري 

إدراجها في الرهن. 

ن أفي حین نجد ، رهنهان المشرع لم یشترط حد أدنى لحمولة السفینة التي یجوز إللإشارة ف

القانون الفرنسي حدد الحد الأدنى لحمولة السفینة التي یجوز رهنها وهي (عشرون طنا).

20ة هذا الاتجاه هو محل نظر بالنسبة لضالة الحمولة، بمعني تقریر رهن على مال زهید القیم

(طنا) لا یتناسب ما یتطلبه إنشاء الرهن وشهر من نفقات.

الأركان الشكلیة _ب

یقصد بالركن الشكلي ضرورة إفراغ رضا طرفي عقد الرهن في سند رسمي، والرسمیة هنا 

1أي لا ینعقد بدونها، ویترتب على تخلفه بطلان العقد بطلانا مطلقا من الأركان العقد 

"یجب أن یكون الرهن البحري 57هذه الرسمیة منصوص علیها في القانون البحري في المادة 

منشأ بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك السفینة الذي یجب أن یكون متمتعا بأهلیة الرهن 

2وإلا عد باطلا".

نونا فإذا انتهت هذه سنوات ابتداء من تاریخ تسجیله قا10على هذا القید حفظ الرهن لمدة یترتب 

یحفظ"التي تنص من القانون البحري 66دد الرهن اعتبره لاغیا، عملا بنص المادة جالمدة ولم ی

جدید ا من تاریخ تسجیله النظامي وعند الانتهاء هذه المدة وعدم تبتداءإالرهن البحري لعشر سنوات 

3الرهن یعتبر هذا الأخیر لاغیا ".

فرع عقود ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،طار القانون البحري الجزائريإالنظام القانوني للسفینة في،بومعزة عودة-1

.104ص،2007، الجزائر،بن عكنونجامعة،الإداریةكلیة الحقوق و العلوم ،ومسؤولیة

، المرجع السابق. جمن ق ب 57المادة -2

سابق.المرجع الیتضمن القانون البحري، 80_76أمر رقم -3
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ثالثا:  أثار الرهن البحري

جع في یترتب على قید الرهن البحري أثار بالنسبة لطرفیه المدین الراهن و الدائن المرتهن یر 

ى سبة إلكما تترتب على ذلك القید أثار بالنصددها إلى أحكام القانون المدني بشان الرهن الرسمي،

ح الرهن نافذا في حقه.صبیالغیر ،حیث

_ بالنسبة للمدین الراهن1

تبقي حیازة السفینة المرهونة في ید المدین الراهن بمعني لا تنتقل الحیازة إلى الدائن المرتهن 

بالرغم من كونها مال منقول، ورهن السفینة لا یؤدي إلى حرمان الراهن من سلطات المالك فیبقي 

1الاستغلال و التصرف.،له حق الاستعمال

من القانون 711بید أن المشرع الجزائري أورد قیدا على سلطة المدین الراهن في نص المادة 

، كما یلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة السفینة المرهونة وذلك بالامتناع على كل عمل 2البحري

یؤدي إلى الإنقاص من قیمتها. 

_ بالنسبة للدائن المرتهن2

، فإذا حل اجل لرهن البحري حق عیني على السفینةیكون للدائن المرتهن بمقتضي عقد ا

ن الدین یحق له المطالبة باستیفاء حقه وإذا لم یقم المدین بالوفاء بدینه عند حلول الآجال یكو 

612مالواردة فياقا للإجراءات المقررة في كل من ق.ا.م.وف3.للدائن الحق الحجز على السفینة

8.4إلى الفقرة 2الفقرة 160م المنصوص علیها فيج .بق.و 

.20، ص 1983حلیمي عباس، القانون البحري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

، مرجع سابق. یتضمن القانون البحري80_76رقم أمر-2

.75، 74ص ص،2008،الإسكندریة،الجامعيار الفكر د،البحریةقانون التجارة ،الفقيعاطف محمد -3

هذا ما سنشیر إلیه بكل تفصل في الفصل الثاني من هذه المذكرة.-4
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_ أثار الرهن بالنسبة للغیر3

ق یكون للدائن المرتهن في مواجهة الغیر حق التقدم وحأنیترتب على قید الرهن البحري 

وهي من الحقوق الأساسیة التي جاء بها القانون المدني فیما یخص الرهن البحري. التتبع

حق التقدم_أ

و یخول الرهن البحري للدائن المرتهن حق استفاء حقه بالأولویة على الدائنین العادیین

من 65المادة تنصوفي هذا الشأن 1.كذلك الدائنین الممتازین على السفینة في الدرجة الثانیة

نفس الحصة من ملكیة وإذا انشأ رهنان أو أكثر على السفینة أو على القانون البحري على ما یلي "

أما بالنسبة لترتیب الدائنین 2،"السفینة یصنف الدائنون المرتهنون حسب الترتیب الزمني لقیدهم

المرتهنین فیما بینهم فیخضعون للقاعدة التقلیدیة التي تقضي بان الأولویة للأسبق في تاریخ قید 

ج..م.ق908الرهن وقد نصت م 

_حق التتبع ب

كما 3متى كان الرهن نافذا في مواجهة الغیر تقرر للدائن حق التتبع للسفینة في أي ید تكون، 

التالیة تتبع الرهون 68"مع مراعاة أحكام المادة تنصالتي ق.ب.ج67ي نص المادة تقتض

البحریة السفینة المرهونة أو حصتها المرهونة على الرغم من أي تغییر في ملكیة أو تسجیل 

4السفینة المرهونة ".

رابعا: انقضاء الرهن البحري 

:مثل فيتتطهر السفینة من الرهن البحري إذا توافرت أسباب الانقضاء العامة للرهن والتي تت

.179ص ،سابقالمرجع ال،عالم فتیحة-1

سابق.المرجع الالبحري،یتضمن القانون ،80_76أمر رقم -2

.179ص،2001القانون البحري، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة،في الوجیز، دویدار هاني-3

سابق.المرجع الالبحري،یتضمن القانون ،80_76رقم أمر-4
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ویكون ذلك عن طریق 1ق م،933_ ینقضي الرهن البحري بانقضاء الدین المضمون بالرهن م 1

الوفاء، أو عن طریق التقادم.

ینة منیترتب على حكم رسو المزاد تطهیر السفإذ_ بقوة القانون في حالة البیع الجبري للسفینة 2

ق م.936كل الرهون، بحیث تنتقل الدائنین إلى الثمن م 

.ق م911_ ینقضي الرهن البحري بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن م 3

_ ینقضي الرهن البحري بهلاك السفینة أو بغرقها.4

ین سنوات وذلك عندما تكون مدة الد10ینقضي الرهن البحري بعدم تجدید القید أي بعد مرور _5

أطول من مدة القید.

الفرع الثاني

الامتیازات البحریة التي ترد على السفینة

نظرا لأهمیة الدیون البحریة ودعما للائتمان البحري، قرر المشرع حقوق الامتیاز على السفینة 

علیها حقوق الامتیاز البحري تخول هذه الحقوق للدائن حق الأفضلیة على الدائنین الآخرینیطلق 

بالنظر إلى طبیعة دینه وحق تتبع السفینة في أي ید كانت كما هو الحال في حقوق الامتیاز على 

2العقار.

تعریف الامتیاز البحريأولا:

قانوني یخول الدائن الأفضلیة على و مین عیني أت"بأنه ج ق.ب.من 72عرفته المادة 

إذ لا امتیاز بغیر فهو ضمان یقرره القانون على السفینة3."دینهالدائنین الآخرین نظرا لطبیعة 

نص، ویجعل لصاحبه امتیاز على غیره من الدائنین البحرین في استفاء الدیون المتزاحمة ، ویرتب 

سابق. المرجع الیتضمن القانون المدني، 58_75رقم أمر -1

.142سابق،المرجع المحمود، شحماط-2

سابق.المرجع الالمتضمن القانون البحري، 80_76أمر رقم -3
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ج على الدیون مضمونة ق.ب.73نصت م كما .بع حقه عند انتقال ملكیة السفینةلصاحبه تت

1بامتیاز بحري على السفینة.

محل الامتیاز البحريثانیا:

لعنصر ابحریة واهم عناصرها بلا جدال هو السفینة ذاتها إلا أنها لیست ثروةمحل الامتیاز هو

الوحید بل هناك عناصر أخرى ونتكلم فما یلي عن تلك العناصر: 

السفینة -1

السفینة كانتسواءأي یرد الامتیاز البحري أساسا على السفینة وذلك أیا كان وجه تخصیصها،

تجاریة أو سفینة صید أو نزهة وكذلك أیا كانت حمولتها أو درجتها وبغض النظر عما إذا كان من 

الة ما إذا یستعمل السفینة ویستغلها هو مالكها أو المجهز غیر المالك أو مستأجر السفینة إلا في ح

كان مجهز السفینة مغتصبا لها بفعل غیر مشروع ، وكان الدائن سیئ النیة یعلم وقت نشأة حقه 

، فالامتیازات البحریة لا ترتبط بشخص المدین و إنما الثروة البحریة ه یتعامل مع المغتصبأن

2ذاتها.

ملحقات السفینة  _2

جق.ب.52مجزءا منها عملا بأحكاموالتي تعد ،حقات اللازمة لاستغلال السفینةلالم

یتم التي مثل التعویضات التي تستحق لمالك عن الأضرار المادیة التي لحقت بالسفینة ولم 

، فهذه التعویضات تحل محل النقص الذي أصاب السفینة ومن تم إصلاحها أو خسارة أجرة النقل

یرد علیها الامتیاز فضلا عن التعویضات المستحقة لمالك السفینة على الخسائر المشتركة إلى 

،التي حصلت حتى نهایة الرحلة بعد 3جانب المكافآت المستحقة لمالك السفینة عن أعمال الإنقاذ 

تعتبر المادة ،ممن یرتبطون بعقد عمل مع السفینةوالبحارة وغیرهم خصم المبالغ المستحقة لربان 

.المرجع نفسه-1

.41،42، ص ص سابقالمرجع ال، الغنیمي حمدي-2

.146ص ،سابقالمرجع الالقانون البحري، مصطفي كمال طه، -3
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من نفس القانون أن البضاعة أو ثمنها یمكن أن تكون محل امتیاز یتمتع به المجهز لتسدید 322

یوما من 15خلال،لمستحقة له على البضاعة أو الثمنالمساهمات الخاصة بالخسائر المشتركة وا

ا إذا لم تمر بأیدي الغیر.   تسلیمها وذلك في حالة م

أجرة النقل -3

الأجرة الإجمالیة المستحقة للمجهز دون خصم مصروفات الملاحة، أي دون الأجرة 

قل جرة نالصافیة، والمتعلقة بالرحلة دون الرحلات الأخرى، ویستوي بعد ذلك أن تكون أجرة النقل، أ

البضائع أو ركاب.

یرد الامتیاز على الحق في الأجرة لا على مبلغ الأجرة، ذلك أن ممارسة حق الامتیاز على أجرة 

النقل غیر ممكن عملیا إلا إذا كانت مستحقة في ذمة الشاحن للبضائع أو كانت تحت ید الربان أو 

یوقع ، إذ یستطیع صاحب الحق الممتاز في هذه الأحوال أنالمجهز بعدوكیل السفینة ولم یقبضها 

الحجز على الأجرة تحت ید حائزها (حجز ما للمدین لدى الغیر) أما إذا قبضها المجهز فإنها تفقد 

1.ذاتیتها بدخولها في ذمته وینقضي حق الامتیاز علیها

أثار الامتیاز البحري ثالثا: 

فضلا عن ذلك فان دیون الامتیاز لكل رحلة ،والتتبعالتقدم یقرر لصاحب الامتیاز حق

تي ق ب ج " تأمن79المادة وهذا وفقا لما نصت علیهتفضل على دیون الرحلة السابقة 

یما بینها، فباستثناء الفقرة "ه"، بالتنافس 73الامتیازات البحریة المذكورة في كل من فقرات المادة 

وذلك بنسبة الدیون المطابقة.

ها حسب تي مرتبتها فیما بینتأ73رة في الفقرة "ه" من المادة ت البحریة المذكو ن الامتیازاكما أ

الترتیب العكسي لترتیب نشوء الدیون المضمونة بهذه الامتیازات."

.206ص ،2004المقدادي، الإسكندریة، القانون البحري، دار الحلبي البارودي علي،-1
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هیر السفینة من ما علیها من الامتیاز الرحلة السابقة ولجذب طالحكمة من ذلك هو تشجیع على ت

1.الجدیدة التي قد تحتاجهااتالائتمان

ل في استفاء الحقوق یعني حق الدائن صاحب الامتیاز البحري في التقدم عالتقدم أما حق 

ائنین لى الدوفي أن یتقدم عغیره من الدائنین العادیین والدائنین الممتازین التالین له في المرتبة،

المرتهنین للسفینة.

أي ید كانت ولا شك انه لا أما حق التتبع فیعني تتبع صاحب حق الامتیاز البحري السفینة في 

2.یكون للدائنین الممتازین سوى حق هش إذ لم یوجد حق عیني مزود بحق التتبع

نقضاء الامتیاز البحري إرابعا:

:ق ب جفي )84،87سباب التالیة حددتها المواد (ینقضي الامتیاز البحري بالأ

_ مرور سنة من تاریخ نشوء الدین، وهو سقوط الحق ولیس تقادما، فهو اجل قصیر لیس فیه 

أحكام الانقطاع، قصد به المشرع أن یحمل الدائنین على الإسراع في المطالبة بدیونهم منعا

د لتراكمها، لكن الدائن الذي انقضي امتیازه بهذه المدة یمكن أن یحتج بالدین بموجب القواع

، حیث یصبح دینا عادیا یتزاحم فیه مع ط لا یمس حق الامتیاز ولیس الدین،لان السقو العامة

.صحاب الرهون والامتیازات البحریةالدائنین العادیین من غیر أ

أشهر بعكس الرهن 3جل أ_ البیع الاختیاري للسفینة وهو تطهیر إجباري على المشترى في 

یكون تطهیر اختیاریا.

.ة من طرف الدولةین_ مصادرة السف

.الجبري القضائي في المزاد العلني_ البیع 

ینقضي بانتهاء حیازة المنشئ أو الصانع.73من المادة 6_ الامتیاز المذكور في الفقرة 

.103، ص2010دار الهدي، الجزائر، ،الجزائريالقانون البحري ،شحماط محمود-1

.104سابق، ص المرجع ال،حمدي كمال-2
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المبحث الثاني

نطاق تطبیق الحجز على السفینة

طبیق تحدید نطاق تعات والاتفاقیات الدولیة بما فیها التشریع الجزائري یمختلف التشر نظمت

حاولت تحدید نطاق الحجز على السفن، وذلك لحمایة حقوق الدائن ولتشجیع التجارة البحریة،

ووضع شروط ،( المطلب الأول )1999وجنیف1952تطبیق الحجوز وفقا للاتفاقیة بروكسل 

( المطلب الثاني ).المتعلقة بالدین سبب الحجز على السفینة 
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الأولالمطلب

نطاق تطبیق اتفاقیتي (بروكسل وجنیف )

راء لدراسة نطاق تطبیق الحجز التحفظي على السفینة یتطلب منا التطرق لنطاق تطبیق هذا الإج

بحكم مصادقة الجزائر على كلیهما.1999وجنیف 1952في كل من معاهدتي بروكسل 

الفرع الأول

تفاقیة بروكسل نطاق تطبیق الحجوز البحریة وفقا لا 

إیقاف "من المعاهدة مفهوم الحجز التحفظي الخاضع لأحكامها بأنهة الأولىحددت الماد

خل في ذلك السفینة من التحرك بإذن السلطة القضائیة المختصة لأجل ضمان دین بحري ولا ید

1."حجز سفینة تنفیذا لسند

وفقا هاتنطبق أحكامكما،فقط الحجز التحفظي دون التنفیذيفنجد أن أحكام المعاهدة تطبق

على ،متعاقدةالدولة تلك الكل سفینة تحمل علممتعاقدة علىالدولة ال، في كل الثامنة منهاللمادة 

أن الحجز على السفینة في الدولة التي ترفع علمها ینطبق علیها القانون الداخلي لهذه الدولة بشرط 

أن یكون للحاجز محل إقامة معتاد أو مركز رئیسي في هذه الدولة.2

نخلص من ذلك أن الحجز على السفن الجزائریة في الجزائر من شخص له محل إقامة 

معتاد أو مركز رئیسي فیها تسري علیه أحكام القانون الجزائري، أما الحجز على السفن الجزائریة 

في الجزائر من شخص لیس له محل إقامة معتاد أو مركز رئیسي في الجزائر وكذلك الحجز على 

ة في الجزائر سواء كانت تابعة لدولة متعاقدة أو لدولة غیر متعاقدة في الجزائر إنما السفن الأجنبی

.، المرجع السابق1952اتفاقیة بروكسل لسنة-1

.118سابق، ص المرجع ال، مصطفي كمال طه-2
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یخضع لأحكام هذه المعاهدة ،ففي حین أن السفن الوطنیة لا یجوز حجزها إلا بالأسباب التي 

یجیزها القانون الداخلي.

ع إیدایع المعاهدة أوفیجوز للدول المتعاقدة عن توقالعاشرة،قا للمادةأما عن التحفظات وف

وثائق التصدیق علیها أو الانضمام إلیها أن تحتفظ لنفسها:

ریة الحق في عدم تطبیق أحكام المعاهدة على الحجز الذي یوقع على السفینة بسبب الدیون البح_

وهي (المنازعات المتعلقة بملكیة الأولىالمنصوص علیها في الفقرات (س) و (ع) في المادة 

ى الشیوع) وتطبیق قانونها الداخلي.  السفینة عل

في على الحجز الذي یوقعالثالثةق نصوص الفقرة الأولى من المادة أما بالحق في عدم تطبی_

نة وهي (الدیون المضمو الأولىعلیها في الفقرة (ف) من المادة إقلیمها بسبب الدیون المنصوص

ظ یخصامها إلى هذه الاتفاقیة لم تبد أي تحفبرهن السفینة ). أما في ما یخص الجزائر فعند انضم

تطبیق هذه المادة.

تقتضي بضرورة الرجوع إلى التحكیم للفصل في المنازعات التي تفاقیةالاتجدر الإشارة أن 

فیما أما،الحادیة عشربیقها هذا ما نصت علیة المادةتثور بین الدول بصدد تفسیر الاتفاقیة أو تط

یخص رفع الحجز وفقا للمعاهدة فیوجد أمام المدین المحجوز علیه وسیلتین للتخلص من الحجز 

الكفالة التي ،للوفاء بدین الحاجز ومن قبل ذلكالتحفظي على سفینته وهما ،تقدیم كفالة كافیة

1یتعهد بها من قبل احد البنوك.

.100، 96سابق، ص صالمرجع البن حمو فتح الدین، -1
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الفرع الثاني

تفاقیة جنیف لا وفقانطاق تطبیق الحجوز البحریة 

تطبیق أحكام جاءت معالجة للصعوبات التي اعترضت 1999،1جنیف لسنة الاتفاقیة

، وشاملة بجمیع ما یمكنه تجاوز العراقیل التي قد تثور عند محاولة توقیع 1952اتفاقیة بروكسل 

إجراء الحجز على السفن

لثانیة فقرة االثامنةیوب والانتقادات الخاصة بالمادة لقد حرصت الاتفاقیة على اجتناب الع

ا یتعلق ، فیمسفینة ترفع علم دولة غیر متعاقدةعلى جواز حجز تنص1952كانت الاتفاقیة عام 

علیها الاتفاقیة أو التي یجیز قانون الدولة المتعاقدة الحجز علىتنصبالمطالبة البحریة التي 

ذا كان أن أحكام اتفاقیة برمتها تسري على السفن التي ترفع علم ، ولم یكن من الواضح ما إأساسها

لاتفاقیة على أیة سفینة في ولایةدولة غیر متعاقدة أم لا، جاء النص الجدید مقررا انطباق أحكام ا

ومن ناحیة أخرى حرصت الاتفاقیة على ، 2دولة طرف سواء كانت ترفع أو لا علم دولة طرف

القاعدة للتوقیع علیها، فأجازت لها أن تحتفظ بحقها في عدم تطبیق جذب الدول الرافضة لهذه 

.3الاتفاقیة على السفن التي لا ترفع علم دولة طرف

من الاتفاقیة نجدها لم تقید احتفاظ الدولة لنفسها بالحق في عدم تطبیق العاشرةوفقا للمادة

التحفظ خلاله في حالة عدم أحكامها على سفن الدول غیر المتعاقدة بمیعاد محدد یتعین أیة

ق علیها بموجب مرسوم رئاسي دمارس، المتعلقة بالحجز على السفن، مصا12، مؤرخة في 1999جنیف لسنة تفاقیةا-1

.2003دیسمبر10بتاریخ صادر77، ج ر ج ج، عدد 2003یسمبرد06، مؤرخ في 474-03رقم 

، طرفدولةآیة دائرةفيسفینةأیةعلى الاتفاقیةهذهتنطبق"أن على1999جنیفمن اتفاقیة 8المادةتنص-2

".طرفدولةعلملاأم ترفعالسفینةتلك كانتسواء

یها ه "لا یجوز لأي دولة عند التوقیع على الاتفاقیة أو التصدیق علأنعلى 1999جنیف تفاقیةان م10تنص المادة -3

أو الانضمام إلیها أو في أي وقت لاحق، تحتفظ بحق عدم تطبیق الاتفاقیة على أي من ،أو قبولها أو الموافقة علیها

الحالات التالیة : 

السفن غیر العاملة في البحار )أ

السفن التي لا ترفع علم دولة طرف )ب

".1المطالبات بموجب الفقرة ق من المادة )ت
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الحجز التحفظي على السفن التي ترفع علم إناستعمال الدولة المتعاقدة لحقها غفي إبداء التحفظ ف

، وفي حالة إبداء یكون خاضعا فقط لأحكام المعاهدةفي دائرة اختصاصهامتعاقدةدولة غیر

.1التحفظ یخضع الحجز لأحكام القانون الداخلي بمفرده 

الثالثالفرع 

السفن محل الحجز

من 151یة وارد ذكرها في المادة الأصل یجوز لكل من تمسك بدین بحري أو مطالبة بحر 

رى ، أو أي سفینة أخدینج من خلال اتفاقیتي أن یحجز إما على السفینة التي یتعلق بها ال.ب.ق

م تكمن في أن سفن ، ولو كانت متأهبة للسفر وعله هذا الحكیملكها المدین وقت نشأة الدین

نیة إذا كانت الغایة من حكم إمكا،كون ضامنة للوفاء بدیونه البحریةالمجهز وقت نشأة الدین ت

ي توقیع الحجز حتى على سفینة أخرى یملكها المجهز وقت نشوء الدین هو الرغبة من المشرع ف

توافر حجز علیها إلا ب، فان هناك سفن لا یمكن في أي حال توقیع زیادة الضمانات المخولة للدائن

شروط معینة .

أولا: السفن التي یجوز توقیع الحجز علیها 

_ الحجز على السفن المملوكة للمجهز 1

) مملوكة على أیة سفینة (السفینة الشقیقةأجاز المشرع الجزائري للدائن أن یحجز تحفظیا

إلا انه واستثناء من الأصل ،بسببهاة غیر تلك التي نشا الدین للمجهز حتى ولو كانت هذه السفین

یجوز توقیع هذا الإجراء بشرط هام وهو أن تكون هذه السفینة مملوكة للمجهز وقت نشأة الدین 

دار ، التطورات الحدیثة في الحجز على السفن وفقا للاتفاقیات الدولیة والقانون الفرنسي والمصريفضلي هشام،-1

.40ص 2012الإسكندریة، ،الجامعة الجدید
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في صالح الدائن الحاجز ،وهو خروج صریح عن الأصل في أن تكون جمیع أموال ،1البحري 

.2المدین سواء الحاضرة أو المستقبلیة ضامنة للوفاء بدیونه

تجدر الإشارة أن هذا الحكم جاء مطابقا لما جاءت به نصوص كل من الاتفاقیتي (بروكسل 

3.وجنیف)

_ الحجز على السفن في حالة استئجارها 2

ه یمكن توقیع الحجز على السفینة في حال إنج ف.بق.من 155العودة إلى أحكام المادة ب

البحریة وضمان المستأجر لوحده دینا بحریا خاصا بهذه استئجارها، ولكن مع التخلي عن الملاحة 

، لكن یمنع عنه ة مملوكة للمستأجر نفسهالسفینة، كما یجوز لهذا الدائن الحجز على أیة سفین

ینطبق هذا الحكم في جمیع الحالات التي یكون . و 4الحجز على أیة سفینة أخرى لمالك المؤجر

ین بحري.  فیها شخص أخر غیر مالك السفینة ملزما بد

_الحجز على السفن في حالة بیعها 3

، ونظر 5القاعدة العامة هي أن تكون السفینة الواقع علیها الحجز مملوكا للمدین ولیس للغیر

تلسفینة حتى ولو أصبحیجوز الحجز على ا،استثناء عن الأصلفإنهنون البحري لخصوصیة القا

على السفینة بعد بیعها هو جواز توقیع الحجز علیها وهي والمقصود بإمكانیة الحجز ،ملكا للغیر

بین یدي مالكها الجدید بسبب دین في ذمة مالكها القدیم .

ه یمكن تتبع السفینة المثقلة بالرهون البحریة سواء كلیا أو نإج ف.ب.من ق67بالرجوع للمادة 

، وباعتبار الرهن المتعلق المرهونةملكیة أو تسجیل السفینة جزئیا، وهذا بالرغم من أي تغییر في 

، المرجع السابق.جق ب من 154المادة -1

،دار الجامعة الجدید،والنقل البحريالحجز التحفظي، الأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیات محمد عبد الفتاح ترك، -2

.25ص ،2005الإسكندریة،

.اتفاقیتین بروكسل و جنیففي كلتا1فقرة 3المادتین هذا ما نصت علیه كل من-3

.121،122، ص ص سابقالمرجع ال، مصطفي كمال طه-4

.84، ص 2006، التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، أحمدخلیل-5
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، فانه یجوز الحجز 1بالسفینة رهن بحري مدرج ضمن قائمة الدیون البحریة أن تكون سببا للحجز

بمقتضاه على سفینة المدین المحجوز علیه حتى ولو بعد بیعها إلى الغیر.

_ الحجز على السفن المتأهبة للسفر 4

، أي حاملا للأوراق 2ذا كان ربانها حاملا لأوراق المرور للسفرتعتبر السفینة المتأهبة للسفر، إ

ذلك سواء كانت السفینة مستقبلة على المخطاف ،الشهادة الخاصة بتسییر السفینةأوأو المستندات 

أو متراكبة على الرصیف المهم أن الربان یكون قد أتم التجهیزات اللازمة لسفر السفینة ومغادرة 

3.المیناء

ر سواء نه یجوز توقیع الحجز على السفینة المتأهبة للسفإف1952تفاقیة بروكسل إوبالرجوع إلى

.منها1الفقرة 3نصت علیه المادة كانت على أهبة السفر وهذا ما أوكانت راسیة بالمیناء 

ء شو تجدر الإشارة إلى أن علة إجازة توقیع الحجز على السفینة المتأهبة للسفر هو إمكانیة ن

أهب ، أي هذه الدیون هي التي أدت إلى تمكین السفینة من التالدیون البحریة سبب الرحلة ذاتها

للسفر.

ثانیا: السفن التي لا یجوز توقیع الحجز علیها

الأصل أن السفینة یجب أن تكون في أي حال من الأحوال قابلة للحجز علیها لكن هناك بعض

بموجب القانون نظرا لاعتبارات خاصة.السفن غیر مسموح بالحجز علیها 

، المرجع السابق.الجزائريالبحري من القانون151انظر المادة -1

.155سابق، ص المرجع ال، الفقيعاطف محمد -2

.37،38، ص ص سابقالمرجع ال،محمد عبد الفتاح ترك-3
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السفن المملوكة للدولة _1

لا تخضع جمیع السفن للحجز إذ أن هناك سفنا لا یجوز الحجز علیها لسبب دائم، كالسفن 

الحربیة والسفن التي تخصصها الدولة أو احد الأشخاص العامة لخدمة عامة، لان هذه السفن 

.جز علیهاتتمتع بحصانة تمنع توقیع الح

_ السفن المملوكة في الشیوع 2

یعد الشیوع البحري من الصور القدیمة لملكیة السفینة واستغلالها، وقد كان ذلك بسبب مخاطر 

1.الملاحة البحریة الجسیمة التي كانت تعرفها في الماضي

إذا ملك اثنان أو أكثر شیئا وكانت حصة كل منهمممن ق 713لملكیة شائعة طبقا م وتكون ا

فیه غیر مقررة، فهم شركاء على الشیوع و تعتبر الحصص متساویة إذا لم یقم الدلیل على غیر

ذلك، وبالتالي لا یمكن توقیع الحجز التحفظي علیها. 

_الحجز على السفینة المرهونة 3

یرتب عقد الرهن أثاره في العلاقة بین طرفیه، وفي مواجهة الغیر على السواء ونظرا 

لاحتفاظ الراهن بحیازة السفینة المرهونة یذهب الفقه إلى تطبیق قواعد الرهن الرسمي على العلاقة 

وما قد الناشئة بین طرفي العقد ومن بینها تلك المتعلقة بالتزام الراهن بضمان سلامة المال المرهون 

ن المضمون لإضعاف التامین یترتب على الإهمال في المحافظة على السفینة من سقوط اجل الدی

. في حالة رهن السفینة بأكملها فان للدائن المرتهن توقیع الحجز علیها، وهذا بالرغم من عدم العیني

ض القواعد لة الحجز على السفینة المرهونة إذا اكتفي برصد بعأسع الجزائري لمتنظیم المشر 

الخاصة بورود الحجز على السفینة من خلال تعبیره عن حالة البیع الجبري للسفینة وذلك من 

2.من ق ب ج68خلال المادة 

.120ص ،سابقالمرجع ال،بن حمو فتح الدین-1

.، المرجع السابقالجزائريتضمن القانون البحريی76/80أمر رقم -2
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ه یمكن رهن السفینة وهي في طور الإنشاء وان كان وصف السفینة لا یصدق أنتجدر الإشارة 

للملاحة، نجد أن المشرع الجزائري خرج عن على المنشاة إلا منذ اكتمال بنائها وثبوت تخصصها 

سبب هذا الإنشاء هو مدى أهمیة هذا ،1الأصل فأجاز استثناءا رهن السفینة وهي قید الإنشاء

الرهن سواء بالنسبة للباقي فانه یحتاج للائتمان أم المجهز العمیل یدفع للباقي أقساط من ثمن 

أمواله حال إفلاس الباقي یطلب ترتب رهن و تفادیا لخطر فقدان بناؤها، السفینة التي طلب 

لصالحه على السفینة وهي في دور البناء ضمانا وفاه من نفقات.

المطلب الثاني

الشروط المتعلقة بالدین سبب الحجز على السفینة

تجیز القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة توقیع الحجز على السفینة أیا 

الفقرة الأولى 1الدین مدنیة أو تجاریة، فانه لا یجوز الحجز على السفن وفقا للمادة كانت طبیعة

سواء كان الدین عادیا أو ،2من كلا الاتفاقیتین (بروكسل و جنیف ) إلا بمقتضي دین بحري

، كما یجوز للدائن بهذا الدین إما إذا كان بیده سند تنفیذي أو لا أن یوقع الحجز على ممتازا

حیث تظهر هنا 3نة المملوكة للمدین سواء أكان الدین متعلقا بالسفینة أم غیر متعلق بها السفی

خصوصیة أحكام القانون البحري

.، المرجع السابقالجزائريمن القانون البحري 56انظر المادة -1

.50سابق، ص المرجع المحمد عبد الفتاح ترك، -2

.126،127ص ص ،سابقالمرجع ال،باسم محمد ملحم،عبد القادرالعطیر -3



الأحكام العامة للحجز على السفینةالفصل الأول

30

الفرع الأول

النطاق الایجابي للدیون سبب الحجز على السفینة

لا یجوز توقیع الحجز التحفظي على السفینة إلا إذا كان سبب الحجز دینا بحریا ینتمي 

1.التعداد الوارد في الاتفاقیات الدولیة والقانون الداخليإلى 

1دعاء حق أو دین مصدره  احد الأسباب المبنیة من خلال المادة إیقصد بالدین البحري 

ن ن یكون الدی، ولا تشترط هذه المواد  أمن ق ب ج151جنیف، أو المادة و من اتفاقیة بروكسل 

یر النسبة للحجز التحفظي وإلا أصبح توقیعه مستحیلا في كثوهذا بدیهي ب،البحري محقق الوجود

من الحالات كما لا یشترط أن یكون الدین معین المقدار أو حال الأداء، فلكل من یدعى حقا 

یطلب الحجز على السفینة قبل ضیاع ضمانه من یده.أنظاهر الجدیة 

1952أولا: فیما یخص معاهدة بروكسل 

على السفینة وفقا لاتفاقیة بروكسل إلا بمقتضي دین بحري الذي نصت لا یجوز الحجز 

فالدیون ،2حالة أنها ذات طابع شخصي14حالة، نجد أن 17منها التي تتضمن 1علیه المادة 

البحریة في هذه الحالة ناشئة عن حقوق شخصیة ، بینما الحالات الثلاثة الأخیرة تتصف بالطابع 

.ینیة أصلیة أو تبعیة على السفینةالدائنین حقوقا عالعیني، إذ تتعلق بادعاء 

_ الدیون الشخصیة 1

یونا د) من الاتفاقیة ن) إلى (أفي الحروف من ( الأولىتعتبر الدیون الواردة في المادة

شخصیة نسبة لطابعها وهي: 

الأضرار التي أحدثتها السفینة بسبب التصادم أو غیره . ا_

أو الإصابات البدنیة التي تسببها السفینة أو تحدث نتیجة استغلالها.ب_ الخسائر في الأرواح 

.41ص ،سابقالمرجع ال، فضليهشام -1

.123ص ،سابقالمرجع العودة بومعزة، -2
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.ذنقاالإج_ المساعدة و 

باستئجارها بمقتضي مشارطه إیجار أو غیرها ...أو د_العقود المتعلقة باستعمال السفینة

ه_ العقود المتعلقة بنقل البضائع بمقتضي مشارطه إیجار أو سند الشحن .

و الأمتعة التي تنقلها السفینة أو تلفها.و_ هلاك البضائع

ز_ الخسائر المشتركة.

البحریة. القروضح_ 

ط_قطر السفینة .

ي_ الإرشاد.

ك_ تورید المنتجات أو المهمات اللازمة لاستغلال السفینة أو لصیانتها في أیة جهة كانت. 

ل_ إنشاء السفینة أو إصلاحها أو تجهیزها ومصاریف التخزین.  

الربان و الضباط أو أفراد الطاقم.رواتبم_ 

ن_ المبالغ التي یؤدیها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفینة أو لحساب 

.1مالكها

_ الدیون العینیة 2

تعتبر الدیون الواردة في الحروف (س) (ع ) (ف)دیونا ذات طابع عیني وهي:

س_ المنازعة في ملكیة السفینة.

، المرجع السابق.1952اتفاقیة بروكسل لسنة -1
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رباح ي الأفع_ المنازعة المتعلقة بالملكیة الشائعة للسفینة أو بحیازتها أو استغلالها أو بالحقوق 

الناشئة عن استغلال السفینة في الشیوع.

ف_ الرهون البحریة.  

جاءت المادة الأولى على سبیل الحصر، ومن ثم لا یمكن توقیع الحجز لأحكام هذه 

احد هذه الدیون المشار إلیها، على انه لیس من شان هذه الاتفاقیة المعاهدة على السفینة إلا بسبب

أن یترتب علیها تعدیل أو تأثیر في نصوص القانون الداخلي لدولة متعاقدة فیما یتعلق بتوقیع حجز 

شخص یكون له محل إقامته المعتاد أو مركزه أيعلى سفینة تحمل علم هذه دائرة اختصاصها من 

.1لة الرئیسي في هذه الدو 

1999ا یخص اتفاقیة جنیف مثانیا: فی

اقتراحات: 3تعتبر تحدید الحجز وفقا لما جاءت به اتفاقیة جنیف یعود إلى عرض 

ض تم رفف، الخطوات التي بها اتفاقیة بروكسلفالاقتراح الأول تعتبران الأجدر إتباع نفس المنهج أو 

دین. هذا الاقتراح على أساس أن هناك أسباب أخرى جدیدة ل

تحدیدالاقتراح الثاني یرى بأنه یكتفي وضع تسمیة أو عنوان لهذا الدین دون البحث على نوعه بال

ورفض أیضا هذا الاقتراح على أساس انه لا یمكن تقدیم تسمیة عامة حرصا على توحید القواعد

العامة الدولیة.

، بالإضافة یرد بعض الثانيلى نفس الاتجاه كالاقتراح ما بما یخص الاقتراح الأخیر یذهب إأ

2.ت على سبیل المثال لا على الحصرالحالا

.01الملحق رقم 1952الفقرة الرابعة من معاهدة بروكسل 08المادة -1

.46، صالسابق، المرجع هشامفضلي -2
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مطالب ین الأخیرا تبنت القاعدة نفسها الواردة في اتفاقیة بروكسل بسرد الحالات التي یعتبر فیها الد

22به بحریا على سبیل الحصر مع إضافة بعض الأسباب والحالات الجدیدة للحجز، حصرت 

تلك التي حصرت في اتفاقیة بروكسل أسباب جدیدة وهي:لإضافةحالة على سبیل الحصر، 

لك ن مااجبة الدفع م_ أقساط التامین بما في ذلك اشتراكات التأمین التعاضدي الخاصة بالسفینة الو 

عاریة ونیابة عنهما.السفینة ومستأجرها

السفینة _ أي عمولات أو مصاریف وساطة أو وكالة، واجبة الدفع عن السفینة من مالك 

ومستأجرها عاریة ونیابة عنهما.

_ أي نزاع حول ملكیة السفینة أو حیازتها.

_ أي نزاع بین الشركاء في ملكیة السفینة بشأن استخدام السفینة 

_ رهن حیازي أو غیر حیازي أو عبئ ذو طبیعة مماثلة على السفینة.

_ أي نزاع نشا عن عقد بیع السفینة.   

المشرع البحري الجزائريثالثا: فیما یخص 

، إلا بمقتضي دین ا وتنفیذا لمعاهدتي بروكسل وجنیفلا یجوز توقیع الحجز على السفینة طبق

التي تنص على" ینشا الدین البحري الذي 1ج.ب.من ق151حد أسبابه ضمن م أد ذكر بحري ور 

التالیة:الأسبابیمكن أن یترتب علیه حجز السفینة لسبب أو أكثر من 

ف الناجم عن تشغیل السفینة الهلاك أو التل_

نة الوفاة أو الضرر البدني الذي یحدث في البر أو الماء ویتصل اتصالا مباشرا بتشغیل السفی_

، بما في ذلك عند الاقتضاء، التعویض الخاص المتصل والمساعدة أو مساعدةالإنقاذعملیة _

ي نفسها أو بضاعتها ضرر محدقا بالبیئة......" بعملیة الإنقاذ أو المساعدة للسفینة كانت تمثل ه

القانون البحري الجزائري، المرجع السابق.، یتضمن 10/04أمر رقم -1
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سالفة الذكر فإننا نجد المشرع الجزائري قد عدد أسباب الدین البحري فجاءت 151بالعودة للمادة 

، حیث جمع بین كل ما 1مرتبة ترتیبا روعي فیه الطبیعة الشخصیة أو العینیة للحق المطالب فیه

هذا الخصوص بحكم مصادقة الجزائر على كلا جاءت به اتفاقیتي بروكسل وجنیف في 

، متفادیا الانتقاد الذي وجه لاتفاقیة بروكسل بخصوص خلوها من بعض أسباب الحق فاقیتینالات

وهو إجراء لا یتنافي مع ما ،ت اتفاقیة جنیف دمجها ضمن نصوصهاالمطالب فیه، والتي سارع

تدرج من خلال قانونها أناقدة  بجاءت به نصوص اتفاقیة بروكسل التي تسمح لكل دولة متع

.الداخلي ما تراه مناسبا من أسباب إضافة لتلك التي جاءت بها الاتفاقیة

إلا أن 2011تجدر الإشارة إلى انه بالرغم أن  دخول اتفاقیة جنیف حیز النفاذ كان سنة 

، قانونه الداخلي على أحكامهاكییف المشرع الجزائري كان قد تبین نصوص الاتفاقیة من خلال ت

وذلك بإدراج بعض أسباب المطالبة البحریة التي تكون سببا في الحجز التحفظي على السفن وهي 

أسباب غیر مدرجة في اتفاقیة بروكسل إلا أنها جاءت لتلبي نداءات مشغلي السفن ومستعملي 

هو ما ،سمح بالحجز على السفنحریة التي تالوسط البحري الذین نادوا بتوسیع وعاء المطالبات الب

یؤدي إلى توسیع قاعدة الائتمان البحري الذي یشجع عملیة الاقتراض البحري وهي خطوة للمشرع 

عل الموانئ الجزائریة الجزائري في جلب الاستثمارات البحریة من خلال جلب السفن الأجنبیة وج

2.میةیقلالإوهذا ما ینعكس إیجابا على التنمیة المحلیة و ،أكثر نشاطا

الفرع الثاني

النطاق السلبي للدیون سبب الحجز على السفینة

بالرغم من أن تصدیق الجزائر على الاتفاقیة الدولیة خلا من أي تحفظ إلا أننا سنتطرق 

.الحجز على السفینةلهذا العنصر من خلال سببین یعیقان حق الدائن من ممارسة إجراء 

.159، ص 2011ن، د ب ،حمد، القانون الخاص البحري، دار الفكر والقانونأعبد الفضیل محمد -1

.138سابق، ص المرجع ال) بن حمو فتح الدین، 2
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أولا: خروج الدین البحري من الاتفاقیة إلى القانون البحري 

یجوز للدولة المتعاقدة عند التوقیع على "من اتفاقیة بروكسل بأنهالعاشرةتقضي المادة 

، ویكون لها الحق في تطبیق قانونها علیها أن تحتفظ لنفسهاتفاقیة أو إیداع وثائق التصدیق الا

، أو الحقوق 1"الدیونالوطني دون أحكام الاتفاقیة على الحجز الذي یوقع على السفینة بسبب 

ة المشتركة للسفینة أو البحریة الناشئة عن المنازعة في ملكیة السفینة وعن المنازعة الخاصة بالملكی

.استغلالها

یجوز لأي دولة،"في هذا الشأن بأنه العاشرةضي مادتها یخص معاهدة جنیف فتقأما فیما

أي و فيأعند توقیع الاتفاقیة أو التصدیق علیها أو قبولها أو الموافقة علیها أو الانضمام إلیها

من حالات المذكورة في الفقرات ، أن تتحفظ بحق عدم تطبیق الاتفاقیة على أيوقت لاحق

جهاي أدر . وتتعلق الفقرة الأولي (ق) بأي نزاع حول ملكیة السفینة أو حیازتها و الت")،(ب)،(ج)أ(

علیها.ق ب ج ما یعني عدم التحفظ 151المشرع البحري الجزائري ضمن المادة 

هو لحظة 1952ما تجدر الإشارة إلیه انه في الوقت الذي قیدت  فیه اتفاقیة بروكسل 

ني عدم إمكانیة تحفظ الجزائر على بعض نصوص هذه الاتفاقیةالتوقیع أو إیداع الوثائق ، یع

.تحفظات بعد مصادقة الجزائر علیهابحكم انتهاء المیعاد المسموح به ل

، وبالتالي یمكن للجزائر إذا ما 2خلت اتفاقیة جنیف مما یشیر على میعاد معین لممارسة التحفظ 

الاتفاقیة التي یمكن التحفظ علیها أن أرادت توقیع حقا في التحفظ على أو بعض نصوص هذه

ق بتاریخ مصادقتها تفصل في ذلك في أي وقت دون أن یمنعها في ذلك أي سبب أو میعاد لاح

.على الاتفاقیة

) و ( ب )، أي تفصیل أ(10فیما یخص ما جاء في المادة هذا ما لم تفعله دولة الجزائر، أي خلو أي تحفظ -1

نصوص وأحكام الاتفاقیة من خلال القانون البحري الجزائري.

.58ص ،سابقالمرجع ال، هشام فضلي-2
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ثانیا: عدم جواز تكرار الحجز و تعدده بسبب نفس الدین البحري كمبدأ

عرضت معاهدة بروكسل في مادتها ، لهذا فقدجوز من نفس الدائن لاستفاء الدینقد تتعدد الح

1.لهذا وردت ما یتبع بصدده03

2القاعدة في القانون الجزائري هو أن جمیع أموال المدین ضامنة لوفاء دیونه.إنكأصل عام ف

ه لا یجوز للدائن تكرار الحجز بان إن، فجوفقا لنص المادة الذكر التي لم یرد ما یماثلها في ق ب 

یطلب أنالحجز الثاني على نفس السفینة، كما لا یجوز له مباشرة عدة حجوز بیباشر إجراءات 

الحجز على السفینة أخرى لنفس المدین، فیشترط للمنع أن یكون المدعى نفسه في حال تكرار 

3.ن یكون الدین هو ذاته في كل حالةالحجز أو تعدده، وا

یجوز للدائن البحري أن یباشر عدة نه إعن الأصل حسب نص المادة فاستثناءإه وأنإلا 

حجوز في حالتین:

أن یثبت للمحكمة إبراء الضمان أو الكفیل نهائیا قبل توقیع الحجز اللاحق )1

یثبت للمحكمة  وجود سبب صریح یبرر بقاء الحجز                                  أن)2

فادها عدم جواز الحجز المتكرر أوجنیف التي رصدت قاعدة عامة مبالعودة إلى اتفاقیة

، بمعني انه لا یحق للدائن حةثم قامت بإدراج استثناءات جاءت بطریقة واضحة وصری4،المتعدد

یدین بحري وفقا لاتفاقیة جنیف_ والتي سبق وان صادقت الجزائر على أحكامها _تكرر الحجز 

في 05إذا انطبقت الاستثناءات الواردة بشكل صریح ضمن المادة بشان نفس المطالبة البحریة إلا

الفقرة الأولى والثانیة والتي جاءت على سبیل الحصر فلا یجوز الاجتهاد لإبراز السبب الصحیح 

.لكي یبرر تعدد الحجز أو تكراره بالشكل الذي جاءت به اتفاقیة بروكسل

.179، ص سابقالمرجع الحمدي كمال، -1

، المرجع السابق.ج.ب.من ق188انظر المادة -2

.60سابق، ص المرجع الهشام فضلي، -3

ثم رفع عنها الحجز أو سبق تقدیم"إذا سبق حجز السفینة في أي دولة1999من اتفاقیة جنیف 01الفقرة 05المادة -4

"البحریةضمان بشان تلك السفینة كفالة لمطالبة فلا یعاد حجز تلك السفینة أو یحجز علیها بشان نفس المطالبة 
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الفصل الثاني

إجراءات الحجز على السفن

لذین امختلف الدائنین یقتضي الوضع الخاص للحقوق البحریة والائتمان البحري التمییز بین

حقبیتمتعون بحق ما تجاه مالك السفینة أو مجهزها. ذلك أن إلى جانب الدائنین الذین یتمتعون 

، توجد فئة من الدائنین لا تنظر في موضوع الدین إلى ضمان عام على جمیع أموال مدینهم

دولیة یات الالبحریة والاتفاقالشخص المدین وهؤلاء هم الدائنون البحریون وقد رأینا كیف أن التقنیات 

،مدیونهلاعتبرت دیون الدائنین الممتازین منصبة على السفینة ذاتها، التي تكون الضمانة الأساسیة 

لأجل تطبیق هذه الضمانة، حقا عینیا على السفینة یخولهمحقالنصوص القانونیة أعطتهمأنو 

أنن لذلك یهم هؤلاء الدائنی، الأفضلیة على غیرهم من الدائنینید كانت و حقأيحق تتبعها في 

.م، وان تكون في متناول أیدیهم لتنفیذ علیها في سبیل استفاء دیونهتبقي هذه الضمانة سلیمة

نظم المشرع الجزائري الحجز على السفن من خلال تخصیصه قسما كاملا تحت عنوان 

كل من القانون البحري08مكرر 160إلى 150" حیث نظمت المواد من الحجز على السفن"

.( المبحث الثاني)حجز تنفیذيو (المبحث الأول)من حجز تحفظي
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المبحث الأول 

الحجز التحفظي على السفینة 

الحجز التحفظي إجراء قضائي مؤقت ینحصر أثره المباشر في التحفظ على مال أو حق 

معین للمدین، بوضعه تحت ید القضاء لمصلحة الدائن الحاجز حتى لا یقوم المدین بأي تصرف 

ع إتباقانوني أو مادي من شانه تهدید الضمان العام للدائن، حتى ینتج هذا الإجراء أثره لابد من

ددة قانونا  إجراءات مح

منه بتنظیم للحجز التحفظي عل السفینة 159إلى 150، في المواد من جبت أحكام قجاء

.1952وأحكامه متوافقة مع ما جاء في معاهدة بروكسل 

نتطرق في هذا المبحث إلى الحجز التحفظي على السفینة من خلال تقسیمه إلى مطلبین،   

سبل ، أثار توقیع الحجز التحفظي و (المطلب الأول)السفینةإجراءات توقیع الحجز التحفظي على 

.(المطلب الثاني)رفعه
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المطلب الأول

إجراءات الحجز التحفظي على السفینة

نه لاأى عل1999جنیف لسنة تفاقیةوا1952من اتفاقیة بروكسل لسنة  لقد أشارت كل

یة ، إلا التي  یقع علیها الحجز بأمر یصدر من المحكمة المختصة أو أیجوز الحجز على السفینة

یضا أكما یتم رفع الحجز ،دائرتهاسلطة قضائیة أخرى لدى الدولة المتعاقدة التي یقع الحجز في 

، وما نلاحظ من خلال الاتفاقیتین انه لم تحدد الإجراءاتالحجزمن  نفس الجهة التي صدرت 

جز لتوقیع الح.وإنما تركت ذلك للدولة التي یقع فیها الحجزیع  الحجزالتي یجب اتخاذها لتوق

.التحفظي على السفینة یستلزم إتباع مجموعة من الإجراءات

الفرع الأول

ریةاستصدار أمر بتوقیع الحجز والقواعد المتبعة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإدا

على السفینة هو الحفاظ على الأموال المحجوزة و منع المدینالهدف من الحجز التحفظي

ر استصدامنهامن تهریبها أو التصرف فیها و للمحافظة علیها یجب إتباع مجموعة من الإجراءات

ثالثا)(تقدیم ضمانثمثانیا)الحجز (استصدار أمرتقدیم طلبأولا)(أمر بتوقیع الحجز

أولا: استصدار أمر بتوقیع الحجز

من ق ا.م.ا یتم الحجز التحفظي بموجب آمر على عریضة من 647حسب ما جاء في م

الحجز علیها كما رئیس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاص موطن المدین آو مقر الأموال

ق.ب.ج بان تأذن المحكمة المختصة بالحجز التحفظي بناءا على طلب من یدعي 152نصت م

1على السفینة .أن له دینا بحریا 

، والإداریة، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 23مؤرخ في 08/09من القانون رقم 647المادة-1

.2008فریل أ23بتاریخ ، صادر21ددع.ج.ج.ر.ج
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لا یجوز الحجز إلا بأمر یصدر من "ه أنعلى 1952الرابعة من اتفاقیة بروكسل  كما أكدت م

االمحكمة  المختصة آو من أي سلطة مختصة لدى الدولة المتعاقدة التي یكون الحجز في دائرته

."اختصاصها

ثانیا: تقدیم طلب استصدار أمر بتوقیع الحجز

الدائن طلب الحجز التحفظي إلى رئیس المحكمة المختصة على شكل عریضة یقدم

647ن أدلة ظاهرة هذا ما أكدته متكون مرفقة بسند الدین الذي یبرر فیه مأنیجب ،افتتاحیة

ق.ا.م.ا في مضمونها حیث ألزمت الدائن الذي یدعي دیننا محقق الوجود أن یتقدم بعریضة 

التالیة:تشمل البیاناتوموقعة منهفتتاحیة مسببة مؤرخة و ا

_ تحدید الجهة القضائیة التي یرفع أمامها الطلب 

_ اسم ولقب وموطن الدائن وعندما لا یكون للحاجز موطن في الجزائر یلتزم باختیار موطن في

بةبمثاالجزائر لدى وكیل السفینة أو لدى مكتب المحامي ویتلقي فیه التبلیغات ویكون هذا التبلیغ

تبلیغ شخصي 

_ اسم ولقب موطن المدین 

_ طلب توقیع الحجز 

التي الأسبابإلى نشوء الدین البحري مع تحدید مصدره وذكر أدت_ عرض موجز للوقائع التي 

حجز والتي نستخلص منها شروط توقیع الالدائن لتقدیم الحجز التحفظي على السفینة إلیهایستند 

بحري، وجود سند بحري.وهي: حالة الضرورة، وجود دین 

یتولى القاضي فحص العریضة والوثائق المرفقة بها، بالإضافة إلى استدعاء السلطة المینائیة فورا 

1ملاحظة حول طلب الحجز وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلبلإیداعللحضور أمامه 

، المرجع السابق.جق ب 152المادة -1
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ثالثا: تقدیم ضمان  

طلب، على الجهة القضائیة ق.ب.ج تحت طائلة عدم قبول 152ج في نص مألزم م

من مقدار الدین، و یكون ℅10المختصة، أن تفرض على طالب الحجز  تقدیم ضمان یقدر ب 

هذا الضمان تعویضا عما قد یلحق  المدین بسبب  الحجز و خاصة إذا ثبت أن طالب الحجز هو 

المسئول عن الخسارة.

الفرع الثاني

إجراءات تنفیذ الحجز التحفظي على السفن

تبدأ مرحلة تحریر محضر الحجز بعد صدور أمر الحجز من رئیس المحكمة المختصة

بعد ذلك یتم تبلیغه إلى الإطراف و السلطات المعنیة تبلیغها، و هذا ما سنتطرق إلیه.و 

أولا: إجراءات تنفیذ الحجز التحفظي

القضائي التوجه إلى مكتب المحضر بعد الحصول الدائن على أمر الحجز فیتوجب علیه 

الصادرةحكاملیقوم بتبلیغ المحجوز علیه باعتباره الشخص المؤهل قانونا للقیام بالتبلیغ و التنفیذ للإ

ذا هفیتولى ،التنفیذیةندات الممهورة بالصیغة عن الجهات القضائیة المختصة و كذا تنفیذ المست

ي دائرة اختصاص المحكمة المختصة إذا لم یكون هذا الأخیر ف.علیهالأخیر تبلیغه للمحجوز 

.في غیابه تسلم للشخص الذي یمثلهفتسلم التبلیغات لربان السفینة و

كما تبلغ نسخة لأمر الحجز لربان السفینة و كذالك السلطات الإداریة البحریة وكذا للسلطات 

ممثلي القنصلیة إلىالمینائیة المعنیة، وعندما تحمل السفینة علم دولة أجنبیة فیبلغ أمر الحجز 

.1من ق ب ج152الدولة و هذا ما یؤكده نص مالتي یرفع علم تلك

، المرجع السابق.الجزائري، یتضمن القانون البحري 10/04أمر رقم -1



الفصل الثاني:                                                           إجراءات الحجز على السفن

43

و تبلغ إلى المحجوز علیه یبلغ أمر الحجز تبلیغا رسمیانأمن ق.ا.م.ا659كما تضیف م

أیام، و إذا رفض الاستلام ینوه ذلك في المحضر ثم یتولى التنفیذ مباشرة بعد التبلیغ، 3جلأفي 

یا جل شهرین أو تم تبلیغه لكن لم یتم الحجز فیعتبر هذا الأمر لاغأوإذا لم یبلغ أمر الحجز في 

و ، لكن یمكن تمدید طلب الحجز بعد هذا الأجل1من نفس القانون660بقوة القانون وهذا وفقا م

.ده الفقرة الثانیة من نفس المادةهذا ما تؤك

لیات التنفیذآثانیا: السلطة المخولة لها تنفیذ الحجز التحفظي على السفن و

وذلك بالسفر،السفینةعنبحریة بعد تسلمها لمحضر الحجزتمنع السلطات الإداریة ال

و هذا ما أكدته م، المختصة برفع الحجزالقضائیةإلى غایة صدور وثیقة رسمیة من الجهة

تأخذ السلطات المینائیة و السلطات الإداریة البحریة جمیع في مضمونها على انه1مكرر152

نائیة یتدخل نطاق تطبیق السلطة الم، الإبحارمنع السفینة المحجوزة من التدابیر التي من شانها 

ناء بالحراسة على یباط المضبحیث یقوم الإبحار،هو منع السفینة المحجوزة من إلیهأشیركما 

و في حالة محاولته ،یحترم ربان السفینة تدابیر التجمید و عدم محاولته المغادرة غیر الشرعیةأن

و كذا غرامة لذلك فسیعرض لعقوبة الحبس التي تتراوح ما بین ستة أشهر إلى خمسة سنوات 

.2دج20000مالیة

ربة ینة فتلقي على عاتق الشرطة البحریة واجب مطاردة السفینة الهافي حالة هروب السفأما

ة القانون الوطني و یجوز عكانت في المیاه الخاضأوأبحرتأومن الحجز سواء كانت راسیة 

و للشرطة البحریة استعمال جمیع الوسائل الضروریة بما في ذلك استعمال أعوان حراس الشواطئ

..جق. ب159شخاص و هذا وفقا لنص المادة الحرص على حیاة الأكذلك استعمال السلاح مع 

نائیة  باعتبارها تأخذ التدابیر اللازمة لمنع السفینة من الفرار بمجرد یقد یطرح دور السلطة الم

وإنما یتوقف ،السلطة المینائیة دور حارس قانونيغیر انه لا تمارس ،یتم تبلیغها بأمر الحجزأن

.ینة من الإبحاردورها في منع السف

، المرجع السابق. ا، یتضمن ق ا م 08/09أمر رقم -1

، المرجع السابق.من ق ب ج509المادة -2
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تعسفيالتحفظي الحجز التوقیع مسؤولیةثالثا:

مبرر فسیؤدي حتما إلى تسبیب أضرار كثیرة أوتوقیع الحجز التحفظي بدون سند إن

بالإضافة إلى تعرض المجهز الحجز یؤدي إلى منع السفینة من التحركأنفباعتبار ،للمجهز

بالرجوع للقواعد العامة فان الحجز یلتزم بتعویض البضاعة، الشاحنین إذا تأخر وصول لتعویض

المجهز عن الضرر المادي الذي أصابه أي ما فات المجهز من كسب وما لحقه من خسارة، 

أو مصاریف تقدیم ومنه فان المسؤولیة عن الأضرار المترتبة عن توقیع الحجز على السفینة

ق.ا.م.ا غیر انه 646ما جاءت به م وضعها القانون على عاتق الدائن الحاجز وهذا ، 1الضمان

ق ب ج فیكون طالب الحجز مسؤولا عن الضرر 158لم یتم التفصیل فیها، لكن بالرجوع م 

المسبب عن حجز السفینة بدون سبب مشروع.  

بته شيء لا یعنیها رقانائیة تحمل مسؤولیة حراسةیلسلطات الملبناءا على ذلك فلا یجوز

ها قط علمنائیة یثبت فیالدفع بهذا السبب فتبلیغ أمر الحجز السلطة المو كذا لا یجوز.أو إدارته

ن عها مبأمر الحجز و الذي یترتب علیها التزام و المتمثل في تجمید حركة السفینة المحجوزة و من

الفرار.

المطلب الثاني:

أثار توقیع الحجز التحفظي وسبل رفعه

فیتم توقیف السفینة داخل المیناء، وتثبیت ثر هذا النوع من الحجوز جد بسیطة،أإن 

السفینة سیكون بالشكل الذي یسمح للدائن بعد الحصول على حكم لصالحه مباشرة إجراءات الحجز 

التنفیذي، فالأثر الجوهري للحجز هو منع السفینة من السفر یتسنى للدائن الحصول على سند 

2ه واتخاذ إجراءات الحجز التنفیذي.صالحلتنفیذي 

.115، ص السابق، المرجع طهمصطفي كمال -1

.86، ص السابقالمرجع ، طهمصطفي كمال -2
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ها فلا یمكن في أي حال من الأحوال أن یمس الحجز التحفظي المنفذ على السفینة بحقوق مالك

ق ب ج. 153وهو ما نصت علیه م 

الفرع الأول

أثار توقیع الحجز التحفظي

لم یخصص المشرع الجزائري تنظیما واحدا لأثار الحجز التحفظي وهذا ما سارت علیه 

، مع ذلك یبقي بهل طریق من طرق الحجز التحفظي بآثار خاصة اغلب التشریعات، حیث ینفرد ك

.جوهرها وهدفها واحد

غادرة المیناء التي تم الحجز فیهمنع السفینة من م:أولا

هو منعها من السفر لتامین السفینةمن الحجز التحفظي من الأثر الأساسي الذي یترتب 

1.و اتخاذ إجراءات الحجز التنفیذيتنفیذيائن بانتظار حصول على سند الضمانات اللازمة للد

از جو ، فمنقولیعتبر قید حركة السفینة المحجوزة جوهر الإجراءات الذي یترتب علیها باعتبارها 

.تحقیقهملاحتها قد یؤدي إلى اختفاء للضمان الذي یهدف أساسا 

الإداریة جمیع التدابیر التي من شانها منع السفینة و نائیةیه تأخذ السلطات المأنتجدر الإشارة 

1.2مكرر 152لما جاء في ممن الإبحار  و هذا وفقا 

تعیین حارس قانوني :ثانیا

د أدنى من البحارة یستلزم مجهز السفینة المحجوز علیها بالحفاظ على متن السفینة بعد

ید عدد البحارة بحسب بحیث یتم تحد،من ق.ب.ج7مكرر 160دته مهذا ما أكو ،أمنهالضمان 

.3و نوع الملاحة الممارسة و حمولتها نزع السفینة

.68ص ، 2001، لبنان، للكتابالمؤسسة الحدیثة ، البحريالقانون ، وهیبالاسبر -1

، المرجع السابق.من ق.ب.ج1مكرر 152المادة -2

.176،السابقالمرجع ،الدینبن حمو فتح -3
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المعنیة  نائیةیالمختصة بطلب من السلطة المغیاب هذا الطاقم فتقوم الجهة القضائیة في حالة 

1.بتعیین حارس السفینة  المحجوزة على نفقة المحجوز علیه

ینه الذي یتم تعیالحارس القانونيإلىمحجوز علیه من الیترتب عن نقل حیازة السفینة المحجوزة

ق.ا.م.ا إذا كانت الحراسة 699، بالرجوع م القضائيفي محضر الحجز من طرف المحضر 

باجر فلا یجوز للحارس أن یستعمل أو یستغل أو یعیر الأموال المحجوزة إلا بأمر مخالف من 

حق الانتفاع یجوز له حق الاستعمال فیما ، أما إذا كان الحارس مالك لها أو صاحب القضاء

وبات خصصت له دون الاستغلال في حالة إخلاله لالتزاماته یتعرض للعقوبة المقررة في قانون العق

.المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة

القدرة على التصرف في السفینة :ثالثا

یحرمه من سلطاته أوالحجز التحفظي على السفینة لا یحجب ملكیة السفینة عن صاحبها 

أنلهذا یجوز له التصرف فیها بجمیع التصرفات القانونیة بما فیها البیع و الرهن بحیث و ،كاملة

یباشروا التنفیذ علیها واستفاء حقوقهم أنلهم إذ،الحاجزینهذه التصرفات لا تنفذ في حق الدائنین 

2.من ثمن البیع

لا یمكن "هأنمن ق.ب.ج حیث نصت على 153لمشرع الجزائري من خلال نص مهذا ما أكده ا

ك له قید المالك و تر فالمشرع لم ی،أن یمس الحجز التحفظي المنفذ على السفینة حقوق مالكها "

3.من ثم یجوز له بیعها أو رهنها دون الحاجة لاستئذان السلطات القضائیةو ،التصرفحریة 

وفقا ، الحاجزنفاذ هذه التصرفات یبقى معطلا إلى حین رفع الحجز في مواجهة الدائن أنإلا

لحقوق منشأأوكل التصرفات القانونیة الناقلة لملكیة السفینة المحجوزة أنبحیث 5مكرر160

حتج به في مواجهة الدائن لا،الحجزعینیة علیها الذي یبرمها مالكها ابتداء من یوم تسجیل أمر 

.جزالحا

، المرجع السابق.فقرة من ق.ب.ج7مكرر16المادة -1

.12ص السابق،المرجع م،فضلي هشا-2

، المرجع السابق.من ق.ب.ج5مكرر160المادة -3
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دعوى تثبیت الحجز:رابعا

یجب على ˮق.ا.م.ا التي جاءت662في مالتحفظيلدعوى تثبیت الحجز جطرق مت

من یوم 15الدائن الحاجز أن یرفع دعوى تثبیت الحجز أمام قاضي الموضوع في اجل أقصاه 

.ˮ، وإلا كان الحجز والإجراءات التالیة له باطلینالحجزتاریخ صدور أمر 

الهدف ،الحجزفع دعوى ثبوت الدین و صحة ر ،التحفظيبمعنى یجب أن یستتبع توقیع الحجز 

تأكید حق الحاجز و الحصول على حكم إلزام ضد المحجوز علیه یتضمن من دعوى الحجز هو 

1.لحكم بصحة إجراءات الحجز التحفظياو ،مقدارهتعیین 

فع جب ر و ، القاضيأمام في حالة عدم قدرة الدائن تثبیت الحجز التحفظي ه أنتجدر الإشارة 

بوت ثحائزا لأمواله لحین ه یظل المحجوز علیه مؤقتاالملاحظ أنو ،المحجوزةالحجز على السفینة 

.ن عند النظر في دعوى تثبیت الحجزهذا الدی

الفرع الثاني

الكفالة و سبل رفع الحجز التحفظي الموقع

بحیث كفل طریقا سریعا یمكن مجهز السفینة ،الكفالةبمعالجة مسالة قامالجزائري المشرع

وذلك إذا قدم كفالة أو ضمان كافي للوفاء بدین ،الحجزأو كل شخص ذي مصلحة أن یرفع 

2.المحجوز

: أهداف الكفالة و مجال تطبیقهاأولا

إجراءات الحجز التحفظي الذي یعتبر ثمینا وضارا للسفینة، قد نظرا للوقت التي تستلزمها

یتسبب لمجهزها خسائر فادحة لما تكلفه من مصاریف باهضة أثناء حجزها وبقائها في المیناء 

فكفل القانون البحري الجزائري والاتفاقیات الدولیة طریقا سریعا لمجهز السفینة یتمثل في رفع 

.182ص السابق، المرجع كمال،حمدي -1

.84ص السابق،المرجع ترك، د عبد الفاتح محم-2
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راد توقیع الحجز على الهدف من هذه الكفالة هو الوفاء بالدین المالحجز عنها إذا قدم كفالة، و 

.1جلهالسفینة من أ

فیوجد أمام المحجوز علیه 5وبالخصوص المادة 1952اتفاقیة بروكسل إلىبالرجوع 

ال مجو ، الوسیلة الأولى تتمثل في تقدیم المدین ضمانات كافیة للوفاء بالدین الحاجز،وسیلتین

.لسفینةااجلها و لا یتعلق بملكیة تطبیق هذه الوسیلة یكون في الدیون البحریة التي وقع الحجز من 

، نالدائتتمثل بتقدیم المحجوز علیه ضمانات كافیة للوفاء بدین الحاجز ،أما الوسیلة الثانیة

مة الغرض منها لیس رفع الحجز و إنما للحصول المحجوز علیه  لترخیص له من المحكو 

التيالمختصة  لاستغلال السفینة أثناء فترة الحجز و مجال تطبیق هذه الوسیلة یكون في الحالات

في ف،علیهالا یطلب الدائن بالحصول على مبلغ معین و إنما یتنازع في ملكیة السفینة المحجوز 

ترخیص ىالحصول فقط علإنمامثل هذه الحالات فلا یجوز للقاضي الأمر برفع الحجز و 

لاستغلال السفینة أثناء فترة الحجز.

، كفالةنهج الاتفاقیات الدولیة ذات الشأن بخصوص رفع الحجز بموجب تقدیم جلقد انتهج م

بناءا على ،لجهة القضائیة التي أمرت بالحجز"تأمر امن ق.ب.ج في مضمونها 152مفجاءت

ط مقد اشتر ،بكفالة أو ضمان كاف..."برفع الحجزالقانوني،ممثله أوطلب یقدمه المحجوز علیه 

من الأطرافالكفالة في حالة لم یتفق أویكون للقاضي السلطة في تحدید قیمة الضمان أنج

.شانها

تحفظي على السفینة ثانیا: السبل المتاحة لرفع الحجز ال

المختص،أمام القاضي حتى یتمكن المدین من رفع الحجز عن سفینته وجب علیه رفع الدعوى 

الحجز التحفظي في أیة حالة كانت علیها الدعوى و یجوز للجهة القضائیة المختصة بطلب تثبیت 

طلبه لأسباب إذا برر المدین ،ن تأمر برفع الحجز كلیا أو جزئیاو متى قبل الفصل في الموضوع أ

.التحفظيلطرق المتاحة لرفع الحجز و من شان ذلك سنقوم بعرض السبل أو ا،جدیة و مشروعة

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، الجزائري، الحجز التحفظي على السفینة في ظل القانون امنة، بودبوز نادیةدواخة -1

.59، ص2016، قالمة، جامعة الأعمالقانون 
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كفالةرفع الحجز بموجب أمر استعجالي دون تقدیم-1

المحضر یة ضد الحاجز و ستعجالإیجوز للمحجوز علیه أو لكل ذي مصلحة أن یتقدم بدعوى

،تاریخ الإجراءخلال شهر من زوال ما یترتب علیه من أثارو الإجراءوالحكم ببطلان،القضائي

.1اصحیحد تنازلا عن الحق ویجعل الإجراءیعجل المحدد أاستخدام هذا الحق خلال دموع

استعجالي بتقدیم كفالةأمررفع الحجز بموجب _2

ترفع دعوى الحجز إذا قام المدین بادعاء مبالغ مالیة بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب 

غض وبمن ق.ا.م.ا،663م ف و هذا ما جاءالمحضر القضائي لتغطیة أصل الدین والمصاری

الجهة القضائیة تأمر"ق.ب.ج156مة المنصوص علیها فقد جاء في مالقواعد العاالنظر إلى

و الة أالتي أمرت بالحجز، بناءا على طلب یقدمه المحجوز علیه أو ممثله القانوني برفع الحجز بكف

.ضمان كاف"

كفالة كافیة علىو ذلك للحصول الدائنین، الهدف من الحجز التحفظي هو ضمان حقوق 

2.لتغطیة الدین عند رفع دعوى ثبوت الدین و صحة الحجز

_ رفع الحجز بموجب حكم من قاضي الموضوع 3

و فصلت في ، الدین، قضت وجوبا برفع الحجزإثباتإذا فصلت المحكمة برفع الدعوى بعدم 

الحاجز بغرامة مدنیة لاطلب التعویضات المدنیة عند الاقتضاء ،كما یجوز الحكم أیضا على  

رفع الحجز في حالتین :ق.ا.م.ا666م ) دج فجعلت 20000(ألف دینارتقل على عشرون 

تاركتا الأسبابجدیة مشروعة رغم صحة الحجز و لم یحدد بأسباب_ إذا برر المدین طلبه 

ا مهو " و اجاء في المادة " كما یمكنهإذاختیاري للمحكمة أمرهو ، و لسلطة التقدیریة القاضي

یفسر إمكانیة الاختیار.

.الدین قضت وجوبا برفع الحجزإثباتقضت المحكمة برفض دعوى إذا_

، المرجع السابق.من ق.ا.م.ا643المادة -1

، المرجع السابق.ق.ا.م.امن 2فقرة 663المادة -2
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المبحث الثاني

الحجز التنفیذي على السفینة

160إلى160فینة من خلال المواد، من نظم المشرع الجزائري الحجز التنفیذي على الس

ه عند وجود نقص فيأنتوقیع الحجز التنفیذي یخضع لتلك المواد، إلا إنج، ف.ب.من ق08مكرر

إلى القواعد الخاصة بهذا الحجز على السفینة، في القانون البحري الحالي، یتعین علینا اللجوء

ز الخاصة بالحجز التنفیذي وبالأخص تلك المتعلقة بالحجقواعد الإجراءات المدنیة والإداریة 

سبق ج أو الاتفاقیات الدولیة التي.ب.طالما أنها لا تتعارض مع أحكام ق،العقارالتنفیذي على 

صادقت علیها الجزائر.نأو 

بالرجوع إلى النصوص الخاصة بالحجز التنفیذي على السفن المنظمة في ق ب ج، نلاحظ انه 

ة حتى یتم توقیع حجز تنفیذي على السفینة ما، یجب توافر شروط وإتباع إجراءات قانونیة محدد

تنفیذي شروط وإجراءات توقیع الحجز الالأول)المطلب (ینتج هذا الإجراء أثاره القانونیة، حتى

للآثار التي سوف ینتجها هذا الإجراء واهم صوره.  (المطلب الثاني)على السفینة، 
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المطلب الأول

شروط وإجراءات توقیع الحجز التنفیذي على السفینة

الحجز التنفیذي على السفینة إلى مجموعة من الشروط والإجراءات لتوقیعه،  یخضع

یوفق بین أنق ب جمن خلال م جا إذا كان قد حرص سنحاول من خلال هذا المطلب معرفة م

رعة في السجل الوفاء بالدین، وبین تحقیق اعتبار أمن الأموالالوقت الكافي للمدین لتدبیر إتاحة

وط شر الأول)فرع (ال،الدراسةهذه وهو ما نستخلصه من خلالإجراءات الحجز التنفیذي.إتمام 

إجراءات  توقیع هذا الإجراء. (الفرع الثاني)توقیع الحجز التنفیذي على السفینة، 

الفرع الأول

شروط توقیع الحجز التنفیذي على السفینة

على ذلك تعد منشاة عائمة صالحة للملاحة البحریة "، االسفینة بأنهنجد أن المشرع عرف 

المنشاة العائمة إلاولا یشمل هذا التعریف ،"منهاملحقات السفینة اللازمة لاستغلالها جزءا 

فإذا فقدت صلاحیتها أو تحولت إلى حطام زال عنها وصف السفینة1الصالحة للملاحة البحریة.

بالمنقول دون الإجراءات المنصوص علیها في الحجز واتبع في حجزها وبیعها الإجراءات الخاصة 

التنفیذي على السفینة.

م أصحاب ثالحجز على السفینة لا یعني الحجز على البضائع المشحونة على ظهرها ومن 

البضائع لهم الحق في استلامها لان الحجز قد وقع على السفینة ولیس على البضاعة المحملة 

2علیها.

لم یتناول بالتنظیم سوى إجراءات الحجز التنفیذي وأثاره دون التعرض للشروط الواجب جم

3تطبیق القواعد العامة المتعلقة بالحجز التنفیذيإذاویتعین توفرها لإمكان توقیع الحجز،

.383ص ،1992، دمشق، ، د د نالخامسة، الطبعة التجاري، القانون یاسإلحداد -1

.139، ص 1999، عمان، الثقافةدار ،البریةعبد القادر، الوسیط في شرح قانون التجارة رالعطی-2

، المرجع السابق.ا.م.ا.ن قم600ة الماد-3
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أثاراحیث یرتب التنفیذ 1،سند تنفیذيیكون بید الدائنأنیستلزم القانون لتوقیع الحجز التنفیذي 

نه لا مجال االسندات التنفیذیة، فم ا المدین، قد عدد القانون من خلال قفي ذمة اخطیرة 

.امن ق ا م 600دا تلك التي جاءت وفقا مسند بأنه تنفیذي ماعأيلاعتبار 

أو سفینةیشترط التنفیذ على السفینة أن یكون الدین من الدیون البحریة، أو یكون متعلقا باللا

لذي اباستغلالها، ذلك أن هذه الأخیرة هي جزء من ذمة المدین المالیة، وتدخل في الضمان العام 

یتمتع به الدائنون حفاظا على دیونهم.

، وقد حرص جز التنفیذي على السفنحتنظیم ال،22010من خلال تعدیل جبتناول ق

المشرع من خلال تلك النصوص على تحقیق التوازن مستندا على اعتبارین:

مصلحة المدین، وذلك بإتاحة الوقت الكافي لتدبیر النقود اللازمة للوفاء.)1

مصلحة الدائن، وذلك بتحقیق اعتبار السرعة في إتمام إجراءات التنفیذ الجبري.)2

الفرع الثاني

إجراءات توقیع الحجز التنفیذي على السفینة

المشرع اتخاذ بعض الخطوات التمهیدیة، التي من اوجبحتى یتم بیع السفینة جبرا،

مجملها تنظیم محضر وصدور قرار بالحجز وتسجیله في سجل السفن لضمان وضع السفینة تحت 

ید القضاء وتجمید تصرف المدین فیها.

الحجز التنفیذي وقیدهأمر أولا: طلب استصدار 

طلب استصدار أمر بالحجز التنفیذي وقیده یتطلب إتباع مجموعة من الإجراءات حتى یتم 

توقیع الحجز على السفینة والمتمثلة في:  

.272، ص 1997، الإسكندریة، الجدیدة، دار الجامعة الجبري، قانون التنفیذ احمدخلیل -1

المرجع السابق. ،جیتضمن ق ب ،10/04) القانون رقم2
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_ طلب الحجز: 1

بالسند التنفیذي والوثائق المؤیدة مرفقا حجزلسفینة بتقدیم الدائن طلب الیبدأ التنفیذ على ا

على طالب التنفیذ أن یرفق طلبه بإفادة من سجل السفینةمحكمة المختصةدائرة الإلىلحقه 

ا یتعلق بها من حقوق وأعباء كما تبین أوصافهالمطلوب التنفیذ علیها، تبین ملكیتها وكل ما

ختار یوعلى طالب التنفیذ أن ومشتملاتها، وتكون مؤرخة بتاریخ طلب التنفیذ أو تاریخ قریب منه، 

ب ویتضمن الطل،تبلیغه الأوراق اللازمةه في نطاق دائرة التنفیذ المختصة حتى یتسنى موطنا ل

:یليعلى الخصوص ما

اسم ولقب الدائن وموطنه الحقیقي وموطنه المختار في دائرة الاختصاص المحكمة التي )1

توجد فیها السفینة المحجوز علیها.

اسم ولقب المدین وموطنه.)2

ا ا لمالحجز علیها، مع بیان موقعها، وأیة بیانات تقید التعیین، طبقالمطلوب وصف السفینة )3

.هو ثابت في مستخرج سند الملكیة

بدخول یقوم الدائن باستصدار أمر على عریضة، یسمح للمحضر القضائي أنكما یمكن 

1السفینة، للحصول على البیانات اللازمة لوصف مشتملاتها، وهذا أمر غیر قابل لأي طعن.

وجد تتعلق بطلب الحجز على العقار إلا انه لا ی722ه حتى وان كانت مأنتجدر الإشارة هنا 

مانع من تطبیقها على طلب الحجز الخاص بالسفینة في غیاب نصوص خاصة بها، وفي هذا 

ة أن یرفق طلب الحجز المشار إلیه في المادة السالفق ا م ا723تستدعى المادة الخصوص 

إذا لم یرفق الطلب بإحدى هذه الوثائق رفض طلب الحجز البطلان، تحت طائلة الذكر، وهذا 

ویمكن تجدیده عند استكمال الوثائق المطلوبة.

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق722المادة -1
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إلى مالك السفینة:بالدفع_ إرسال إنذار2

ت الحجز على السفینة عن طریق تبلیغ الإنذار للمدین بضرورة تسدید الدین تحیقاعیتم إ

من ق ب ج التي ربطت رفع 01مكرر160م، وفقاالسفینةالحجز التنفیذي على إلغاءطائلة 

ابتداء من ) یوم20الدعوى ضد صاحب السفینة أمام المحكمة المختصة بأجل أقصاه عشرون (

لیقین الیغ هو والغرض من إلزامیة التب،بالدفع، بوجوب إرسال إنذار لإلزام المدین یوم الالتزام بالدفع

م یقو ،كما یجوز أن یتم إجراء التنبیه وإیقاع الحجز بإجراء واحدالمدین عن الوفاء،من عجز 

ه أن یكون التنبیجمختصة، وقد اشترط مالحاجز برفع دعوى ضد مالك السفینة أمام المحكمة ال

بالدفع رسمیا.   

_ قید الحجز وأثاره:3

على ا .م.ا.ق728العقار، بحیث تؤكد مهو إجراء شبیه بذلك المتعلق بتوقیع الحجز على

الحجز بالمحافظة أمرطائلة العقوبات التأدیبیة، یقید المحافظ العقاري وهذا تحت قومیأنضرورة

من 04مكرر 160مكما1التسجیل السفینة في میناء تسجیلها.العقاریة، والذي یقابله دفتر 

بالنسبة للسفن الحاملة للعلم الجزائري في دفتر تسجیل السفن الحجز،سجیل قید أمر ت2،ج.ب.ق

.لسفن الأجنبیة في دفتر خاص یحدد كیفیة مسكه عن طریق التنظیمأما ا

ه یجب على المحضر القضائي فور صدور أمر رئیس المحكمة أنمن خلال ذلك یتبین 

لى ل صورة من قرار الحجز إالمختصة بإیقاع الحجز على السفینة، وبعد تقیید قرار الحجز، إرسا

سجلاالإدارةلابد من قیده، بحیث تمسكإذاالإدارة البحریة المختصة لتسجیله في دفتر السفینة، 

، ویسلممتتابعة حسب الترتیب الزمني لورودهابأرقامیثبت طلبات التسجیل والمستندات المؤیدة لها 

عته.طالب التسجیل شهادة یذكر فیها رقم القید وتاریخه وسا

تاریخ فيفي حالة ما إذا لم یقید أمر الحجزلسجل للعقوبات التأدیبیة یتعرض موظف ا

، أیام08جل أقصاهأالإیداع ولم یتم تسلیم الشهادة إلى المحضر القضائي أو إلى الحاجز خلال 

.212، ص السابق، المرجع الدینبن حمو فتح -1

، المرجع السابق.    الجزائري، یتضمن القانون البحري 10/04) أمر رقم 2
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ترتیب ورود كل أمر فیهیراعي وعند قیامه بالمهام فیجب ذكر تاریخ وساعة الإیداع وینوه بهامشه،

هة القضائیة التي اصدر أمر الحجز سبق قیده مع ذكر اسم ولقب وموطن كل الدائنین والج

یلي:یشمل فضلا عن البیانات المعتادة ماأنالإنذار یجب الحجز، و 

بیان السند التنفیذي والإجراءات التالیة له.-1

بیان أمر الحجز وتاریخ قیده. -2

) من تاریخ التبلیغ1جل شهر واحد(وفاء بمبلغ الدین خلال اإنذار الحائز وتكلیفه بال-3

1.بیعت السفینة جبرا علیهوإلاالرسمي 

عد قید بانه لا یجوز للمدین المحجوز علیه ولا حائز السفینة المحجوزة ولا للكفیل العیني كما

أمر الحجز أن یثقل ملكیة السفینة ولا أن یرتب تأمینات عینیة علیه، وإلا كان تصرفه قابل

.للإبطال

ثانیا: التبلیغ الرسمي لأمر الحجز ووضع السفینة تحت ید القضاء 

یدا ن الحاجز هو تمكنه من وضع السفینة تحت ید القضاء تمهائأهم ما یشغل بال الدإن

للتنفیذ علیها، إلا أن ذلك لن یأتي له إلا بعد تبلیغه لأمر الحجز رسمیا.

_ التبلیغ الرسمي لأمر الحجز1

) من 20جل أقصاه عشرون یوم(أمن ق ب ج، فانه إذا لم یسدد الدین في 160طبقا م

بأنهالتي تبلغهالإلزام بالدفع یقوم الحاجز برفع دعوى ضد صاحب السفینة أمام المحكمة المختصة 

السفینة المحجوزة مقیما في دائرة لم یكن مجهز إذاأماسیجري حجز تنفیذي على السفینة، 

إلىنة و في غیابه تسلم بواسطة ربان السفیم له التبلیغاتاختصاص المحكمة المختصة تسل

بواسطة أیام، علما أن نسخة أمر الحجز تبلغ 3الشخص الذي یمثل المجهز وذلك في مهلة 

المحضر القضائي إلى ممثل المجهز أو ربان وكذا السلطة الإداریة البحریة.

، المرجع السابق.من ق .ا.م.ا734المادة -1
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ترفع لتياأما السفینة التي تحمل علم أجنبي، تبلغ نسخة الحجز لممثلیه القنصلیة التابعة للدولة

ج. .ب.ق3فقرة 160اءت به مالسفینة عملا بما جعلم 

بالتبلیغ الرسمي لنسخة أمر 1،المحضر القضائي هو الشخص المخول قانوناللإشارة فإن

یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ لأمر الحجز "هأنعلى ا.م.ا.من ق725یث تنص مالحجز، ح

إلى المدین...".

لى حجز إأما إذا كانت السفینة مثقلة بتامین عیني للغیر، وجب القیام بالتبلیغ الرسمي لأمر ال

ریخ جل شهر من تاأفإذا لم یدفع مبلغ الدین في هذا الأخیر مع إخطار مفتشیه الضرائب بالحجز،

غ ي للتبلیالحجز على الفور أو في الیوم الموالأمریودع ه، علیالتبلیغ الرسمي ستباع السفینة جبرا 

في میناء تسجیل السفینة المراد الحجز علیها لقید أمر الحجز في دفتر جلأالرسمي كأقصى 

تسجیلها، وتعد السفینة محجوزة من تاریخ القید. 

_ وضع السفینة تحت ید القضاء2

جهات إلىتتمثل إجراءات وضع الید على السفینة في تحریر محضر الحجز وتسلیم صور منه 

حددها القانون، ویتم تكلیف المحجوز علیه بالحضور لسماع الحكم بالبیع.

إصدار قرار الحجز وقیده    -أ

یطلب من أنبالدفع، فللدائن هذا الأخیرلم یقم، و بعد إرسال إنذار بالدفع إلى المدین

وسیلة لتنبیه یكون الإنذارأنإذإصدار قرار بالحجز التنفیذي على السفینة،ختصة الجهة الم

وجهه لبیعها أو یرتب حقوق علیها للغیر منإلى تهریب السفینةهرعفیالمدین إلى خطة الدائن

واز إبلاغ ه تفادیا لهذه النتیجة اخذ المشرع بمبدأ جأنتنقص من قیمتها وتضعف الضمان، إلا 

2إنذار وإلقاء الحجز في وقت واحد.

، المرجع السابق.ج.ب.ق02مكرر162المادة -1

من ق.ا.م.ا، المرجع السابق.725) المادة 2
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الحجز أو أمر بعد تقییدالتنفیذ مأموررئیس المحكمة، یجب على أمر إذن فبمجرد صدور

الحجز إلى الإدارة البحریة المختصة للتسجیل في صحیفة السفینة، حتى أمر إرسال صورة من 

تسجیل تمسك الإدارة سجلا تثبت فیه طلبات الیتسنى لها التسجیل الفوري لقرار الحجز وقیده، حیث 

یخه وتار كر فیه رقم القیدوالمستندات المؤیدة لها بأرقام متتابعة، ویسلم طالب التسجیل إیصالا یذ

محكمة دائرة الإلىیرسل أنالحجز، یجب على موظف السجل أمر بعد تسجیل وساعته، 

لك ي و في صحیفة السفینة، ویثبت فیه كذتسجیل الحجز في السجل الیومبیانا یثبت فیه المختصة

ن ذ بعیخلاصة عن الحقوق والأعباء والحجوز والقیود الاحتیاطیة المترتبة على السفینة، بغیة الأخ

الاعتبار هذه الحقوق عند الإعلان عن بیعها وتوزیع الثمن.

_ تحریر محضر الحجز والجرد ب

إذا لم یقم المدین بالوفاء، انتقل المحضر القضائي إلى السفینة لتنظیم محضر بوضع الید 

یجب ان یتضمن محضر بحضوره،ویتم ذلك الحجزعلى طلبوذلك بناء، ومجوداتهاعلیها 

.1ا.م.ا.من ق691مطبقاالحجز والجرد مجموعة من البیانات المعتادة وذلك

ه رفضأوالتنویه عن غیابه أوكان حاضرا إنالمحضر بالتوقیع علیه مع المحجوز علیه یختم

البیانات كان قابلا أحد ه إذا خلا محضر الحجز والجرد منأن3، تضیف م في فقرتهاالتوقیع

طلب الإبطال من كل ذي مصلحة عن طریق یرفعو أیام من تاریخه.10للإبطال خلال 

.یوم15جل أقصاهأالاستعجال، حیث یفصل فیه رئیس المحكمة خلال 

به ور محضر الحجز التنفیذي والإخطار_ تسلیم صج 

بقواعد خاصة بین السفینة التي تتمتع بجنسیة جزائریة و السفینة لم یمیز المشرع الجزائري 

التنفیذي، مما یستوجب العمل بالقواعد الخاصة بتبلیغ قرار الأجنبیة بخصوص إخطار المحضر 

.2ج.ب.من ق03مكرر160ي وفقا مالحجز التحفظ

السابق. ، المرجعالجزائريضمن القانون البحري یت،76/80أمر رقم -1

، المرجع السابق.الجزائري، یتضمن القانون البحري 10/04أمر رقم -2
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تسلم نسخة من محضر أنالأموال یجب جمیع نا فإ.م.ا.من ق688مه بالعودةأنإلا 

وإذاأیام، وإذا رفض الاستلام ینوه عنه في المحضر، 3جل أالمحجوز علیه في إلىالحجز والجرد 

تم الحجز في غیاب المدین أو لم یكن له موطن معروف، یتم التبلیغ الرسمي بالحجز وفقا للمادة 

المقررة في الأوضاعكان الحجز والجرد في موطنه بالخارج حسب إذاأما1،القانونمن نفس 412

لا یتم البیع المنصوص علیها في القانون، في هذه الحالة الأحوالالبلد الذي یقیم فیه، مع مراعاة 

2.من تاریخ التبلیغأیام10مدة بعد انقضاء إلا

التنفیذ في غیر الأحوال ه لا یجوزإنفا.م.ا.من ق601ه تبعا مأنالإشارةوجب الأخیرفي 

ة:ة الآتیممهورة بالصیغة التنفیذی، بموجب نسخة من السند التنفیذيإلاالمستثناة بنص في القانون، 

الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریة 

باسم الشعب الجزائري 

تنتهي بالصیغة الآتیة:

جمیع بأمرالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تدعو إنعلى ما تقدم فوبناء

ملین ذلك، تنفیذ هذا الحكم، القرار وعلى النواب لعاإلیهمالذین طلب الأعوانالمحضرین، وكذا 

ة قادة وضباط القو ووكلاء الجمهوریة لدى المحاكم مدید المساعدة اللازمة لتنفیذ وعلى جمیع 

ونیة. ة قانتقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذه، بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إلیهم ذلك بصفالعمومیة

السفینةحراسة_د

یلتزم مجهز السفینة المحجوزة بالاحتفاظ على "ج على.ب.من ق07مكرر160تنص م

."أمنهامتن السفینة بعدد أدنى من البحارة لضمان 

رسمیا لا یملك موطنا معروفا، یحرر المحضر " إذا كان الشخص المطلوب تبلیغه هأنعلى ا.م.ا.ق412تنص المادة -1

القضائي محضرا یضمنه الإجراءات التي قام بها، ویتم التبلیغ الرسمي بتعلیق نسخة منه في لوحة الإعلانات بمقر المحكمة 

ومقر البلدیة التي كان له بها آخر محل".   

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق689المادة -2
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في حالة غیاب هذا الطاقم، تقوم الجهة القضائیة المختصة بطلب من السلطة المینائیة 

المختصة وصورة رابعة لقنصل الدولة علیهبتعین حارس للسفینة المحجوزة على نفقة المحجوز

التحدید القانوني العودة إلى التنظیم لمعرفةالتي تحمل جنسیتها  لتطبیق هذه المادة اوجب القانون

وعلى 2002،1ینایر 06المؤرخ في 02/02لتضیعها، وبالأخص إلى المرسوم التنفیذي رقم 

من نفس المرسوم.2،3،4الخصوص المواد 

عندما تكون السفینة تحمل علما أجنبیا، تبلغ نسخة قرار "ه أنعلى 03مكرر160تضیف م

لیة الحجز لممثلیه القنصلیة التابعة للدولة التي ترفع علمها، وتجري حراسة السفینة تحت مسؤو 

في غیاب الطاقم المكلف تقوم الجهة القضائیة "هأنمكرر على160تنص المادة كما ، الحاجز

جوز تعین حارس السفینة المحجوزة على نفقة المحبالمعنیة، المختصة بطلب من السلطة المینائیة 

.علیه"

تسبب إذایتعرض الحارس للعقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة، 

أو تعمد في عدم إظهار صورة ،في ضیاع هذه الأموال أو تخلي عنها لغیره بغیر أمر من القضاء

من محضر الحجز السابق للمحضر القضائي، وترتب على ذلك ضرر الحاجز أو المحجوز 

2.علیه

دعوى استرداد السفن المحجوزة باعتبارها أموال منقولة ثالثا: 

:یليیقدم طلب استرداد وفقا لماأنیدعي ملكیة السفینة محل بیع جبري، شخص یمكن لأي 

_ تعریف دعوى الاسترداد 1

تعرف هذه الدعوى على أنها المنازعة الموضوعیة للاعتراض على حجز المنقول قبل بیعه، 

في مواجهة أطراف التنفیذ، یطلب فیها الحكم له بملكیة المنقولات المادیة یرفعها شخص من الغیر

500تضمن تحدید القواعد المتعلقة بالاحتفاظ على السفن التجاریة التي تفوق حمولتهای، 02/02رقم مرسوم تنفیذي -1

جانفي 06بتاریخ صادر، 01عدد ج ج، ج ر2002ینایر 06مؤرخ في ،أمنهاطن بعدد أدنى من البحارة لضمان 

2002.

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق702المادة -2
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المحجوزة، أو أي حق یتعلق بها ویتعارض مع الحجز علیها ووقف بیعها لتعارضه مع حقه علیها، 

1.علیهوبذلك بطلان الحجز الموقع 

هو سلبي و طرف إیجابي وهو المدعى وطرف طرفانأطراف الدعوى بصفة عامة إن 

الاسترداد بالإجراءات المعتادة برفع الدعوى، ولكن أمام قاضي المدعى علیه، ترفع دعوى

وقد تشدد القانون الاستعجال، ویكون ذلك بحضور المحضر القضائي أو محافظ البیع إن وجد،

فیما یجب أن تتضمنه صحیفة الدعوى من بیانات التي یتعین أن تشمل علیها صحف الدعاوى، 

ق.ا.م.ا 717نسبة لما جاءت به م واف بأدلة الملكیة وترفق بالوثائق المؤیدة لهاعلى بیان 

القصد من ذلك هو تمكین المدعى علیهم من الاطلاع علیها قبل الجلسة والاستعداد للرد علیها، و 

2الفصل في الدعوى.عندئذفلا یضطرون للتأجیل فیتعطل 

یوما من تاریخ رفع دعوى استرداد السفینة 15جل أل في الدعوى خلال قاضي الاستعجایفصل 

.ا.ق717/2تنفیذ عملا بالمادة أو رفض طلب الاسترداد ومواصلة ال،عنهاالمحجوزة ورفع الحجز 

_ آثار الفصل في دعوى الاسترداد 2

،امن ق ا م716وذلك ما تنص علیه م بمجرد رفع الدعوى یوقف البیع بقوة القانون 

من ذلك تلافي الأضرار الناجمة عن إتمام التنفیذ قبل الفصل في الدعوى، لأنه قد یكون الحكمة و 

3الحكم الصادر فیها لصالح المدعى وبالتالي ثبوت أحقیته في استرداد المنقول المحجوز.

إذا حكم القاضي باسترداد السفینة دالفصل في الدعوى إما أن یكون بموجب حكم بالاستردا

حكم برفض ، أما إذاالسفینةیستلم طالب الاسترداد المحجوزة، فسیتم رفع الحجز عنها ومن تم 

خسر طالب إذا،المحجوزةیتم مواصلته وذلك بإعادة السیر في إجراءات بیع السفینة الاسترداد

، كلیة الحقوق، قسم القانون ادة دكتوراه، شعبة القانون الخاصلنیل شهمقدمة أطروحة ، التنفیذيالحجز، مرامریهحمه-1

.151، ص 2009الخاص، جامعة باجي مختار، عنابة، 

ة والإداریة الجدید، دار الهدى، الجبري طبقا لقانون الإجراءات المدنیالتنفیذشرحفيالواضح، السعديصبريمحمد-2

.284، 283، ص ص 2015الجزائر، 

.156ص، السابقالمرجع، مرامریهحمه-3
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قاضي الموضوع بالتعویضات المالیةالاسترداد الدعوى، فیستطیع الدائن الحاجز الرجوع علیه أمام 

.امن ق ا م718ى الاسترداد وفقا م مما لحقه من ضرر جراء دعو دج)، 20000المقدرة ب( 

المطلب الثاني

آثار توقیع الحجز التنفیذي على السفینة واهم صوره

إلا أنه توقیع الحجز التنفیذي على السفینة یذهب بتفكیرنا مباشرة إلى البیع الجبري لها،إن

توجد هناك عدة صور ویتم فیها بیع السفینة جبرا دون إتباع الخطوات تلك المتعلقة بالحجز 

التنفیذي.  

الفرع الأول 

الآثار المترتبة على توقیع حجز تنفیذي على السفینة 

، حیث یترتب على المدین مواجهة المدین المحجوز علیهتنفیذي مفعوله فيیكون للحجز ال

إلا انه لیس هناك ما یمنع إجراء التصرف 1المحجوز علیه عدم جواز التصرف في السفینة،

لمحجوز لأجله مع الرسوم والقواعد المترتبة لمصلحته بإیداع مبلغ الدین الثابت بالملف التنفیذي وا

بعد تبلیغ المالك تقوم السلطة المختصة بإعطاء بیان بالقیود ، للتنفیذالعامة عملا بقواعدللدائن

أن یقوم بتبلیغ صورة عن الدعوى التي وجهها المالك علیه المدرجة في دفتر السفینة، ویستوجب 

.التدخلفي للدائنین و م التبلیغ إلى مواطنهم المختارة أسماؤهم، ویتإلى جمیع الدائنین المسجلة 

أما بالنسبة للسفن الأجنبیة التي یقع علیها الحجز، یمكن الرجوع إلى میناء تسجیلها 

بواسطة قنصلیة الدولة التي تتبعها، وعلیها یقع واجب تحریر بیان بأسماء دائني السفینة المسجلین 

الحجز التنفیذي على السفینة وضعها إیقاعویجري تبلیغهم بواسطة قنصلیتهم، كما یترتب على 

محددة، نتیجة منع السفینة من السفر، إجراءاتوفق العلنيت ید القضاء تمهیدا لبیعها بالمزادتح

إتمام البیع وتحصیل حق طالب التنفیذ في ي القي الحجز علیها فیه، ضمانا لتبقي في المكان الذ

حقه.

، المرجع السابق.ا.م.ا.قمن735المادة-1
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أولا: البیع الجبري عوارضه وإجراءاته

زاد على السفینة هو إمكانیة بیعها جبرا بالمخطر إجراء ینجم عن توقیع الحجز التنفیذيأ

:ینالعلني، حیث تتسم هذه الإجراءات بالبطء و التعقید، وتمر إجراءات البیع بمرحلتین رئیسیت

إعداد السفینة للبیع: -1

یتسنى إعداد السفینة للبیع لابد من تحریر قائمة یحدد فیها الشروط الواجب توافرها حتى

للبدء في عملیة بیع السفینة المحجوزة.

تحریر قائمة شروط البیع:أ_

ه:أننجد 1ا.م.ا.من ق737بالرجوع للمادة 

جز، یوم من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر الح30لم یقم المدین المحجوز علیه بالوفاء خلال إذا

في دائرة ضبط المحكمة التي یوجد بأمانةیحرر المحضر القضائي قائمة شروط البیع ویودعها 

اختصاصها السفینة المحجوزة.

ا، تودع قائمة شروط البیع في حالة تعدد السفن المحجوزة و/ أو الحقوق العینیة المثقلة به

مجموعة من تتضمن قائمة شروط البیع،"السفنحد هذه أفي أمانة ضبط المحكمة التي یوجد فیها 

كما یجب أن ترفق قائمة شروط البیع بمجموعة من ، 3في فقرتها 737نات المذكورة في مالبیا

738،2م المستندات المذكورة في 

قابلة للإبطال بناء على طلب من كل حد البیانات، كانت أخلت قائمة شروط البیع من إذا

سقط حقه. في حالة إلغاء قائمة شروط ذي مصلحة خلال اجل أقصاه جلسة الاعتراضات وإلا

یؤشر رئیس المحكمة المختص إقلیمیا على البیع، یعاد تحدیدها على نفقة المحضر القضائي. 

الاعتراضات وجلسة لاحقة للبیع وتاریخ وساعة محضر إیداع قائمة شروط البیع، ویحدد فیه جلسة 

.انعقادها

، المرجع السابق.  الجزائريیتضمن القانون البحري 76/80) أمر رقم 1

، المرجع السابق.والإداریة، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 08/09أمر رقم -2
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توجیه إنذار للاطلاع على قائمة شروط البیعب_

15بعد تحریر وإیداع قائمة شروط البیع فإنه یجب على المحضر القضائي وفي خلال 

یوما التالیة لإیداع قائمة شروط البیع أن یوجه إنذار إلى كل من المحجوز علیه والدائنین المسجلین 

في شهادة القید المسلمة بعد تسجیل الحجز وذلك في مواطنهم المختارة، وورثة من یتوفي من 

ضبط المحكمة، الهدف منهالإطلاع على قائمة شروط البیع بأمانةین المذكورین ویعلم فیه الدائن

حول محتوى دفتر الشروط، وبما أن المشرع نص على وجوب هو تمكینهم من إبداء ملاحظاتهم 

تقدیم دفتر الشروط لمراقبته من طرف الدائنین والمحجوز علیه فیتعین كذلك إعطاؤهم فرصة ومهلة 

1ق.ا.م.ا.787لاحظاتهم، وهو ما تضمنته أحكام م لتقدیم مكافیة 

_ بدء مرحلة إعداد السفینة للبیع ج

تبدأ هذه المرحلة بإیداع قائمة شروط البیع بأمانة ضبط المحكمة التي تقع في دائرة 

الشأنأصحابیتعرف أناختصاصها إجراء الحجز على السفینة، والهدف الرئیسي من إیداعها 

ینة، السففي المزاد لشراء السفینة المحجوزة أو من له مصلحة تتعلق بهذهفي التنفیذ سواء من یتقدم

على الشروط الصحیحة التي یمكن 2فقرة 737على مدى صحة إجراءات التنفیذ كما تنص م 

739م علیهاقد نصت قائمةالهذهإلا أن أهم البیانات التي یجب توافرها في،القائمةإدراجها في 

ن هذا یلي هذا الإجراء التبلیغ الرسمي لهذه القائمة، كما یجب الإعلان العام عما و .ام.ا.من ق

فیتقدم كل صاحب باعتراضه وملاحظاته الإیداع عن طریق النشر واللصق حتى یعلم به الكافة، 

على هذه القائمة. 

مستخرج من قائمة شروط البیع نشرد_ 

مستخرج من هذه القائمة في بنشر ، یقوم المحضر القضائي إیداع قائمة شروط البیعبعد 

التالیة لآخر تبلیغ رسمي أیام8جریدة یومیة وطنیة، والتعلیق في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال 

بإیداع القائمة، وترفق صورة من الإعلان في الجریدة نسخة من محضر التعلیق مع ملف التنفیذ، 

في أمانة ضبط البیع في مكتب المحضر القضائي و لكل شخص الاطلاع على قائمة شروطیجوز 

، المرجع السابق. والإداریة، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 08/09أمر رقم -1
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على نفقة طالب التنفیذ. یتم تعلیق ونشر الإعلان عن ا.م.ا.ق2فقرة748بقا للمادة المحكمة ط

1.من نفس القانون750البیع وفقا م 

الموظف المؤهل على هامش یثبت تعلیق الإعلان بتقدیم صورة من الجریدة، أو تأشیر

یق ب إلغاء إجراءات النشر والتعلالإعلان المنشور مع ملف التنفیذ، هذا ویمكن لذوي الشأن طل

وذلك بتقدیم عریضة إلى رئیس المحكمة لطلب إلغاء إجراءاتا.م.ا.ق751ذا ما نصت علیه مهو 

ى أن یفصل رئیس أیام على الأقل وإلا سقط حقهم في ذلك، عل3النشر قبل جلسة البیع ب

قرر المحكمة في طلب الإلغاء یوم البیع قبل افتتاح البیع بالمزاد، بأمر غیر قابل للطعن وإذا

فقة نجل البیع إلى جلسة لاحقة وأمر بإعادة هذه الإجراءات على أالرئیس إلغاء إجراءات النشر، 

، بالمزاد العلني فوراأما إذا فصل برفض طلب الإلغاء، أمر بافتتاح البیع ، القضائيالمحضر 

ا..م.ا.ق752صاریف التنفیذ نص م وبذلك سوف یقدر م

بیع السفینة بالمزاد العلني -2

_ بدا مرحلة بیع السفینةأ

بعد قیام رئیس المحكمة بالفصل في جمیع الاعتراضات المقدمة من ذوى الشأن على قائمة 

حیث یتم الإعلان عن بیع السفینةتبدأ مرحلة البیع بالمزاد العلني، ، التي تم تسجیلهاشروط البیع

في الحجز، یتم تحدید تاریخ ومكان ضائي أو أي دائن طرفالمحضر القمن بناء على طلب 

2.ا.م.ا.ق747ما نصت علیه م على عریضة وهذاأمرجلسة البیع بالمزاد بموجب 

یخطر المحضر القضائي جمیع الدائنین المقیدین والمدین المحجوز علیه والحائز والكفیل 

لأقل،اأیام قبل الجلسة على 8، بتاریخ وساعة ومكان جلسة البیع بالمزاد العلني، العیني إن وجد

ن طلب إجراء البیع بالمزایدة في الیوم المحدد لها من تلقاء نفسه وبدو لرئیس المحكمةكما لا یحق

3الهدف هو رغبة الإرادة التشریعیة الجزائریة في حمایة المدین.حد هؤلاء، و أمن 

، المرجع السابق.والإداریة، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 08/09أمر رقم من 750انظر المادة -1

، المرجع السابق.  ا.م.ا.، یتضمن ق08/09انون رقم الق-2

.250، 249، ص ص السابق، المرجع السعديمحمد صبري -3
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جمیع الدائنین المقیدین والمدین المحجوز علیه والحائز والكفیل یخطر المحضر القضائي 

أیام قبل الجلسة على الأقل، وهو 8وجد بتاریخ وساعة ومكان جلسة البیع بالمزایدة إنالعیني 

1میعاد مهم لهؤلاء حتى لا یتخلفوا على میعاد البیع.

_ خصوصیات البیع بالمزاد العلني ومراحلهب

یجري البیع في جلسة علنیة برئاسة رئیس المحكمة أو القاضي الذي یعینه لهذا الغرض 

في التاریخ والساعة المحددین لذلك، وتكون التي أودعت فیها قائمة الشروط،ةبمقر المحكم

بحضور المحضر القضائي وأمین ضبط وحضور الدائنین المقیدین والمدین المحجوز علیه والحائز

أیام على الأقل قبل الجلسة.8، وبعد إخبارهم بوالكفیل العیني إن وجد

أشخاص، كما یجوز تأجیل البیع بالمزاد 3حضور عدد المزایدین یجب أن لا یقل عن إن

عدد المزایدین وضعف لاسیما قلة بطلب من أطراف الحجز إذا كان التأجیل لأسباب جدیة،

بل تأجیل تعاد إجراءات النشر قوإذا سیقرر رئیس المحكمة التأجیل،ق.ا.م.ا،753مالعروض

إذا لم یتقدم احد بأي طلب خلال كما یمكن تأجیل عملیة البیع،2طالب الحجزالتعلیق على نفقة و 

دقیقة بعد افتتاح المزایدة، هنا یقوم الرئیس بإثبات ذلك في سجل الجلسة ومن تم یقرر تأجیل 15

یحدد في الأمر الصادر بتأجیل أنعلى الرئیس 3البیع إلى جلسة لاحقة بذات الثمن الأساسي،

یوم من تاریخ 45یوم ولا تزید عن 30البیع، تاریخ جلسة البیع اللاحقة خلال فترة لا تقل عن 

ا، في هذه الحالة یعاد النشر والتعلیق عن البیع بالكیفیة المنصوص علیها .م.ا.ق755التأجیل م 

ا.م.ا.من ق750و749في المادتین 

بعد افتتاح الجلسة بالتحقق من حضور أو غیاب أطراف الحجز وإتمام یقوم رئیس المحكمة 

ذكر شروط ب،العلنيأمر بافتتاح المزاد یفإذا تأكد من الإجراءات 4إجراءات التبلیغ والنشر والتعلیق،

المرجع السابق..ا.م.ا.من ق747المادة -1

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق753المادة -2

المرجع السابق..ا.م.ا.من ق3فقرة 757المادة -3

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق754المادة -4
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البیع والثمن الأساسي والرسوم والمصاریف، كما یذكر مبلغ التدرج في المزایدة حسب أهمیة 

دج في كل عرض، وذلك 000,10وفي جمیع الأحوال لا تقل عن عشرة ألاف دینار السفینة،

ضمانا   

یشترط في من یتقدم للمزایدة طبقا للقواعد العامة، أن یكون كامل الأهلیة، وإلا یكون 

1باطلا،البیع ممنوعا من التقدم قانونا سواء بنفسه أو عن طریق تسخیر الغیر وإلا كان 

كما لا یجوز للقضاة الذین اشتركوا في المسائل المتفرعة عنها الاشتراك في المزایدة، ویمتنع كذلك 

أو المدین المشاركة في هذه المزایدة حرصا على عدم التعارض عن المحامین الوكلاء عن الدائن 

2بین مصالح موكلهم ومصالحهم الشخصیة.

تقدم یالشروط البیع والثمن الأساسي والرسوم،بعد افتتاح جلسة المزاد العلني  وذكر 

من نفس القانون، ویعتمد رئیس المحكمة 757المزایدین بأعلى عرض وكان أخر مزاید، وفقا م 

مرات متتالیة، بحیث تفصل بین كل نداء دقیقة 3العرض الذي لا یزاد علیه بعد النداء بعد على 

یم عطاء یزید علیه ولو كان العطاء السابق لتقده یسقطإنف3،جمن ق م 69، وفقا للمادة واحدة

یجب على الراسي علیه المزاد أن یدفع أثناء انعقاد الجلسة خمس الثمن والمصاریف باطلا، 

تخلف الراسي علیه إذاالمحكمة، أیام بأمانة ضبط 8خلال والرسوم المستحقة، ویدفع المبلغ الباقي

لم یقمفإذا، أیام5عذاره بالدفع خلال إمدة المحددة یتم المزاد عن إیداع باقي الثمن كاملا في ال

4بالدفع أعید البیع بالمزاد العلني على ذمته.

أیام، یلزم هذا 8إذا أعید بیع السفینة لتخلف الراسي علیه المزاد عن دفع الثمن خلال 

ولا یكون له الحق في قل من الثمن الراسي به المزاد أالأخیر بفرق الثمن إذا أعید بیع السفینة بثمن 

وفي هذه الحالة یتضمن منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبیع 5الزیادة إذا بیعت بثمن أعلى،

، المرجع السابق.  م.من ق402المادة -1

، المرجع السابق. ممن ق.403المادة -2

".باطلا، ویسقط المزاد بمزاد أعلى ولو كان المزادلا یتم العقد في المزایدات إلا برسو "على من ق م 69تنص م -3

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق4فقرة 757المادة -4

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق758المادة -5
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رسا المزاد على دائن وكان مبلغ دینه ومرتبته إذا، وجدالمزاید المتخلف بفرق الثمن إن إلزامالثاني، 

قرر رئیس المحكمة ی، ق.ا.م.ا757م الدائنین تبرزان إعفاءه من دفع ثمن البیع وفقا مع بقیة 

1اعتبار دینه ثمنا للبیع.

أیام8جل أإذا بیعت السفینة بأقل من الثمن الأساسي المحدد، فیجوز لكل شخص في 

لعلنيالمزاد االبیع بإعادةتقدیم عریضة موقعة منه یطلب فیها لتاریخ حكم رسو المزاد،التالیة

ى مزاد علالجدید بزیادة السدس عن الثمن الراسي به الفي هذه الحالة یتعهد المزاید ، ا.م.ا.ق760م

ك، یودع الثمن الكامل مع المصاریف القضائیة بأمانة الضبط مقابل وصل یبرر ذلأنالأقل، على 

.757إلى 749فیعاد البیع بالمزاد العلني بنفس الكیفیات المنصوص علیها في المواد من 

على ذمته قبل الحكم برسو المزاد ید طلب إیقاف إعادة البیع المقررد الجدیحق للمزای

بشرط أن یكون قام بإیداع عادة البیع في شكل عریضةب إیقاف إوذلك بتقدیم طلالجدید،

في المحكمةرئیسیفصل، المحكمةالمصاریف الإضافیة المترتبة على تراجعه بأمانة الضبط

2.الطلب بأمر غیر قابل لأي طعن

ثانیا: حكم رسو المزاد وآثاره 

لحكم رسو المزاد العلني الأثر المباشر على البیع النهائي للسفینة، أي انتقال ملكیة السفینة 

بر عمرور بعد الإلاالمحجوز التي تم بیعها جبرا بالمزاد إلى الراسي علیه المزاد، لكن لا یتم ذلك 

، وهو ما یعرف بحصیلة التنفیذحتى یتم تغیر ملكیة السفینةإجرائیةمراحل 

_ حكم رسو المزاد 1

حكمه برسو المزاد على محكمةالرئیسكبر عطاء، یصدرأتمت المزایدة وقبل فیها إذا

نتیجة بیع السفینة في إحدى رئیس المحكمة الذي یصدره تقدم بأكبر عطاء، وقرارالمزاید الذي 

المرجع السابق.، ا.م.ا.من ق759المادة -1

المرجع السابق..ا.م.ا.من ق761المادة -2
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حكم رسو المزاد غیر ه" أنعلى ا.م.ا.ق765م تنص ،ینهي بصدوره عملیة المزایدةجلسات البیع

1.ن"طعلأيقابل 

وأسماء الأطراف بیانات أخرى یتضمن حكم رسو المزاد إضافة إلى بیانات الأحكام المألوفة

تسجیل حكم ا.م.ا.ق662ائي وفقا میتعین على المحضر القضق ا م ا، 763نصت علیها م 

أن إلا،من المحكمةفینة بناءا على طلب التسجیل الموجود في میناء السفي دفتر المزاد العلني 

لذهابالواقع العملي اثبت انه بمجرد حصول المرسي علیه المزاد على حكم رسو المزاد، یقوم هو با

إلى مدیریة تسجیل السفن ویطلب تسجیل الحكم.

أثار حكم رسو المزاد-2

سواء على الراسي علیه المزاد أو في مواجهة الغیر ومن أثارلحكم رسو المزاد العلني 

أهمها:

763جبرا على الأشخاص المذكورین في م_ لا یبلغ حكم رسو المزاد لأطراف الحجز وتتم تنفیذه 

2.من نفس القانون، وقد سبق ذكرهم وهم المحجوز علیه أو الحائز أو الحارس حسب الأحوال

_ تنتقل إلى الراسي علیه المزاد كل الحقوق المدین المحجوز علیه التي كانت له على السفینة 

3.للملكیةالمباعة بالمزاد العلني، ویعتبر حكم رسو المزاد سندا 

كانتمطهرة من كل الحقوق العینیة التبعیة التيبعد صدور حكم رسو المزاد تنتقل ملكیة السفینة

، ویقعمنو تنتقل حقوق الدائنین المرتهنین إلى الثإلى الراسي علیه المزاداق.ا.م.764تثقلها م 

قل لتزام بإخطار مصلحة الموانئ ومكتب التسجیل بصورة الحكم، لكي یتم التأشیر بناعلى عاتقه 

الملكیة في سجل السفینة. 

.سابقالمرجع ال، ا.م.ا.، المتضمن ق08/09ون رقم قان-1

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق764المادة -2

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق1فقرة 762المادة-3
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یذ لم السفینة محل التنفالراسي علیه المزاد خلفا خاص للمدین، وهذا بالرغم من كون بذلك یصبح 

د في الأصل للمدین، أو كانت مملوكة له ثم خرجت من ملكیته بأثر رجعي، أو كان قتكن مملوكة

ذلك أن دعاوى الاستحقاق باع السفینة رغم تسجیله قبل تسجیل الحجز في دفتر تسجیل السفن.

ل المزاد بمیناء تسجیرسو رفع على المدین ولو بعد قید حكمتأنوالبطلان والفسخ من الممكن 

.السفن

_ توزیع حصیلة التنفیذ 3

ذي ، أي الثمن الیجري التنفیذ الجبري على السفینة لكي یستوفي الحاجز حقه من ناتج بیع

كثر من ددة لأدفعه الراسي علیه المزاد، أما إذا تم التنفیذ الجبري على السفینة بناء على تنفیذیة متع

.السفینة علیهدائن یتم توزیع ثمن بیع 

، من حق الدائن الحاجز الحصول على حقه من المبالغ التي تم .م.اا.ق790نصت م 

يالقضائحضرمتحصیلها من التنفیذ على السفینة المحجوزة، بحیث یمكن تسلم هذه الأموال من ال

اء للوف، وإذا تعدد الدائنون وكانت المبالغ المحصلة من التنفیذ كافیةدون إشكالأو محافظ البیع

بعدیؤدي لكل دائن دینهأنأو محافظ البیع بحقوق جمیع الدائنین فیجب على المحضر القضائي 

ت بعدتقدیم سنده التنفیذي، كما یجوز الوفاء أیضا بالدین لجمیع الدائنین الذین لیست لهم سندا

.ا.م.ا.ق791من المدین المحجوز علیه مموافقة كتابیة

قضائیة مختلفة، دین المحجوز علیه وأمام جهاتسفن نفس المفي حالة وجود عدة حجوز على

إیداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها الحجز الأول یجب على المحضرین

.ا.م.ا.ق793موال المحجوزة م أو البیع الأول للأ

یوم من تاریخ إخطاره وبإعداد قائمة مؤقتة لتوزیع المبالغ 15یقوم رئیس المحكمة خلال 

وتعلیق مستخرج المحكمةأمانة الضبطبالمحصلة من التنفیذ بین الدائنین المقیدین، ویأمر بإیداعها 

تقدم خلال یوم، ویجوز لكل دائن بیده سند دین أن ی30وذلك لمدة 1،إعلانات المحكمةمنها بلوحة 

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق794المادة -1
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من تاریخ انتهاء اجل التعلیق على أمانه الضبط لیطلب قیده مع بقیة الدائنین وإلا سقط أیام10

1القائمة المشار إلیها،إلىحقه في الانضمام 

یقوم المحضر القضائي بتكلیف الدائنین الحاجزین و المتدخلین في الحجز بناء على طلب من 

رئیس المحكمة یتحقق الرئیس من صفة أمامسة التسویة الودیة یهمه التعجیل، بالحضور إلى جل

إذا حضر التوكیلات وطلبات التسجیل،بالحضور وصحة الأطرافالدائنین وصحة تكلیف 

وأمین، ثبت الرئیس اتفاقهم في محضر یوقعه المؤقتةالأطراف وحصل الاتفاق على القائمة

، وإذا تخلف جمیع الدائنین الحضور، ذيالضبط والحاجزین  ویكون لهذا المحضر قوة السند التنفی

قام الرئیس بالتأشیر على القائمة المؤقتة لتصبح بذلك القائمة النهائیة، في الحالتین یصدر الرئیس 

، حد الأطرافإذا تغیب ا2أمر ولائیا إلى رئیس أمانة الضبط بمنح المبالغ المستحقة لكل دائن،

یجوز توزیع المبالغ المتحصل علیها من التنفیذ على الدائنین الحاضرین، مع حفظ حقوق الدائن 

إذا لم تتم التسویة م.ا.ا.ق797علیها الرئیس ماشرة التي المتخلف في القائمة توزیع التسویة الودی

أیام.8بأمر خلال اجلا الرئیسیفصل فیهحد الدائنین، أتراض الودیة بسبب اع

الفرع الثاني

صور الحجز التنفیذي على السفینة وإمكانیة رفعه

في الشكل والمضمون لعل ما یمیز هذه الصور هو اختلافهاللحجز التنفیذي عدة صور

بالإضافة لخضوعها إلى نصوص جد خاصة تجعلها تنفرد عما هو معمول به في القواعد العامة 

تبعة. سواء من حیث شروط أو الإجراءات الم

أولا: صور الحجز التنفیذي 

ستحقاقي الحجز الإداري و الحجز الإالحجز للحجز التنفیذي عدة صور أهمها

:الجمركي

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق795المادة -1

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق796المادة -2
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حقاقي:ستالإ_ الحجز 1

التي بموجبها یتم ممارسة حق نوع من أنواع الإجراءات الاحتیاطیةستحقاقي الإالحجز 

التتبع في الأموال المنقولة وذلك عكس دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة التي یطالب فیها 

هدف إلى حمایة حق یفهو1،علیهالمحجوز حجزت بطریق الخطأ لدى التي أموالهالمدعى بتحریر 

ما یخرج محل هذا والرهن)عندالملكیة أو الحق العیني الذي یخول لصاحبه حق التتبع (كالامتیاز 

ستحقاقي الإصاحب الحق في طلب الحجز أنإلا2الحق عن حیازته بهدف عودة الحیازة إلیه،

أخذه وه سواء كان هذا المال محجوزا، أللاسترداد ما لالحق في رفع دعوى الاستحقاق أیضایملك 

ویلة متى یسمح للمدعى طالشخص لاحق له فیه، ولكن دعوى الاسترداد تتمیز بالإجراءات والمهل 

فهو یلي حاجات صاحب ستحقاقي الإالحجز ماأعلیه بالتصرف في المنقول أو تهریبه أو إخفائه، 

المصلحة بإجراءات سریعة تعطي للشخص حق الحجز وبالتالي على المحجوز علیه التصرف 

المطلوب حجزها، ولا یسبق لمنقولاتمكان وجود االتابع لهامحكمةالرئیسهیقرر 3الناقل للملكیة.

على المنقولات المادیة فهو لا یلقى إلالا یرد هذا الحجزأن، كما یرسل للمدینإنذارهذا الحجز 

وبالتالي فهو مختلف عن الحجز 4،العقاراتولا غیراللدى ما للمدینعلى الدیون كالحجز

إلىالاحتیاطي فیما یتعلق بمحل الحجز، كما انه یختلف عن الحجز التنفیذي في انه لا یؤدي 

.البیع الجبري للمال المحجوز

يالحجز الإدار _2

الأصل أن الحجوز الإداریة حجوز تنفیذیة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك فیعتبر 

الحجز الإداري من الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة، تنفیذا لحكم 5،استثناءا عن الأصل

قضائي، أو قرار إداري، بغرض الحجز على أموال مدینها، أو بیعها لاستیفاء حقوقها.     

.312، 311، ص ص السابق، المرجع الجبري، التنفیذ حمدأخلیل -1

.286ص،2008، بیروت، الحقوقیة، منشورات الحلبي القضائي، النظریة العامة للتنفیذ دویدارطلعت -2

.312، ص نفسه، المرجع حمدأخلیل -3

، المرجع السابق.ا.م.ا.من ق772المادة -4

.302، 301، ص ص 2004، بیروت، الحقوقیة، دار المنشورات الحلبي الجبري، أصول التنفیذ عمرإسماعیلنبیل -5
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لى عإن التنفیذ الإداري على العقار، بصفته الصورة الأكثر تطبیقا على التنفیذ الإداري 

ع وجهه مندوب الجهة الحاجزة إلى المدین صاحب السفینة في شخص واضیبالإعلانیبدأالسفینة، 

حالةالید علیه مهما كانت صفته، یتضمن تنبها بأداء الدین المنفذ به، وإنذار بحجز السفینة في

ر فع وإنذابالدعدم الأداء، وإذا تعدد المدینون ملاك السفینة المراد التنفیذ علیها، وجب إعلام التنبیه

على یترتب ، حیث یعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الجوهریة التي ى كل واحد منهمالحجز إل

، تنبیهلهذا الإعلانهمخالفتها البطلان، وهو بطلان مقرر لمصلحة المدین الذي لم یعلم أو لم یصح 

ن مها إلى المدیمحضر الحجز یجوز تسلیوإعلانبحجز السفینة والإنذارالتنبیه إعلانأنكما 

أو في موطنه الأصلي.نفسه 

في تنظیم المشرع راعى فیه،لتصرف فیما یخص إجراءات ابالعقارالسفینةبحكم تشابه 

ل من كحمایة الثروة البحریة بالنسبة للسفن و واریةعلى قیمة الثروة العقاحفاظالبیع الجبري للعقار 

على غرار الحجز القضائي ثمن ممكن،أعلىإلىالدائن والمدین، وهو ما یتحقق بالوصول 

وبالأخص الحجز على السفن الذي یتحدد نطاق توقیعه بخصوص الدین سبب الحجز في حدود 

تبع تیجوز الإداريالدیون التي جاءت بها الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة، فان الحجز 

ددة ي مواعیدها المحإجراءاته المبینة في القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتیة ذكرها ف

فاوجب النشر والإعلان عن البیع حتى یشترك فيبالقانون والمراسیم والقرارات الخاصة بها، 

.كبر عدد من المزایدینأالمزایدة 

الحجز الجمركي _3

الحق في مصادرة الأشیاء أو وسائل الیس كل الجرائم الجمركیة تعتبر أساسا یبني علیه

جمارك والتي یحددها وحدها التي تعطي الحق لمصلحة الالجنح الجمركیةتعد، النقل المستعملة

نزع ملكیة المال جبرا عن صاحبه بغیر مقابل وإضافته إلى "یعرف الحجز الجمركي بأنها 1القانون،

، وتختلف "جمركیةملك الدولة سواء كان المال ملكا له أو لغیره إذا ما استعمل في ارتكاب جریمة 

ذ تنفذ إالمصادرة الجمركیة عن الغرامة الجمركیة من عدة أوجه أهمها أن المصادرة جزاء عیني 

1 -RODIERE René , Droit Maritime , Dalloz, 1980, page 273.
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الدولة بعكس الغرامة التي تتم سدادها نقدا وفضلا عن إلىعینا وذلك بنقل ملكیة الأشیاء المصادرة 

ذلك تكون الغرامة دائما جزاء أصلیا بینما تكون المصادرة جزاء تكمیلیا.

عد الحجز الجمركي الجزاء الأنسب للجرائم الجمركیة لكونها تنصب على الشيء محل ی

على كل قانون الجمارك الجزائري لا یعاقبلیس دائما كما نتصوره لان الأمرأنالغش، غیر 

كما أن المصادرة لا تنحصر دائما في الشيء محل الغش وحده بل الجرائم الجمركیة بالمصادرة،

بل حصرها في جرائم معینة، تطبق المصادرة على معینة إلى أشیاء أخرى تنصرف في حالات

النظر عن طبیعة الجمركیة في درجة غضبأساسیاالجنح الجمركیة برمتها، ویكون فیها جزاء 

خطورتها، في حین قصر المشرع تطبیق المصادرة في مجال المخالفات على تلك المتعلقة بالدرجة 

تكون 79/07.1قانون رقم 321،323الثالثة، الرابعة و الخامسة المنصوص علیها في المواد 

الأمر بالبضائع التي تستبدل أو المصادرة تكمیلیة في الحالات المنصوص علیها قانونا ویتعلق

تكون محاولة استبدال.

انت الحجز على السفن ومصادرتها، متى ما كإمكانیةإلا أن ما یهمنا أكثر في هذه الدراسة، هو 

.هذه الأخیرة هي وسیلة النقل المستعملة في هذا النوع من الجرائم

ثانیا: رفع الحجز التنفیذي على السفینة 

في مدى متابعة هذا الإجراء التي یقصد بالغة أهمیةدعوى رفع الحجز التنفیذي إن

بها الدعوى التي یرفعها المحجوز علیه للمنازعة صحة الحجز بغیة الحصول على حكم ببطلانه 

و أجله، وبالتالي رفع أثاره، أیا كان سبب المنازعة، سواء تعلق الأمر بالحق الذي وقع الحجز من ا

ق ب ج .1فقرة 160ل المحجوز علیه، أو تعلق كذلك بإجراءات الحجز م تعلق بالما

16مؤرخ في 17/04رقم أمر، معدل ومتمم بالجماركتضمن قانون ی، 1979یولیو 21المؤرخ في 79/07رقم أمر-1

.2017فبرایر19في صادر11ددعج ج، ج ر2017فبرایر
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الخصوم في الدعوى _1

فلا ى الحاجز وحده، أما المحجوز یقوم المحجوز علیه برفع دعوى الحجز عل

یختصم في الدعوى، وإنما یتم إعلامه بقیامها فقط، لیترتب في حقه الأثر الذي یرتبه القانون على 

1لم یتم إخباره فلا یترتب البطلان على ذلك، وإنما لا یحتج علیه برفع هذه الدعوى.ذلك، فإذا 

المحكمة المختصة_2

دعوى رفع الحجز منازعة موضوعیة في التنفیذ، یختص بها نوعیا رئیس المحكمة 

أما محلیا فطبقا للقواعد العامة في منازعات التنفیذ السفینة،صاصختإرة التي یدخل في دائ

خروجا ، علیهدائرة اختصاصه موطن المحجوز الموضوعیة، فیختص بها القاضي الذي یقع في

القواعد العامة في الاختصاص المحلي، أجاز القانون للمحجوز علیه رفع الدعوى أمام رئیس عن

ة أن المحجوز علیه رفع الدعوى أمام محكمة قریبة ه من ناحیأنالمحكمة الذي یتبعه، وأساس ذلك 

له، على انه لیس هناك ما یمنعه من رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بالتنفیذ التي تقع في دائرة 

في منازعات التنفیذ الموضوعیة لان اختصاصها موطن المحجوز علیه عملا بالقواعد العامة 

2.الخروج هنا عن الأصل جوازي للمحجوز علیه

اثر رفع الدعوى وتبلیغ المحجوز لدیه برفعها_3

ثر على أرفع الحجز باعتبارها منازعة موضوعیة، لا یترتب عنها أي رفع دعوى

لى ترتب عیفدائرة التنفیذ بها،إبلاغتم إذاالتنفیذ، ولا یحتج بها على المحجوز لدیه برفعها، إلا 

ه، ضي فی، أن یمتنع عن الوفاء للحاجز إلا بعد الحكم فیها بحكم حائز لقوة الشيء المقهناإبلاغها

اجز ء للحبالوفاأو بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، فإذا لم یتم إبلاغ المحجوز لدیه برفع الدعوى وقام 

ه متى توافرت شروط هذا الوفاء، كان وفاؤه في هذه الحالة صحیحا، فواجب امتناع المحجوز لدی

عن الوفاء للحاجز لا ینتج عن مجرد رفع الدعوى، وإنما ینتج عن إبلاغه برفعها. 

.282، ص السابق، المرجع السعديمحمد صبري -1

.283، 282، ص ص نفسهالمرجع -2
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هذه الدراسة، حاولنا قدر الإمكان على امتداد صفحات هذه المذكرة أن نبحث لاختم

ونؤصل لموضوع یعتبر من أهم الموضوعات في القانون البحري إن لم یكن أهمها جمیعا، یتعلق 

ذي طار اللإة هو تحدید الموضوع ومعالجته في اوهدفنا من هذه الدراسالأمر بالحجز على السفن، 

یستحقه.

هو إنمایتضح أن الحجز التحفظي باعتباره أكثر شیوعا بالمقارنة مع الحجز التنفیذي 

نه، الوفاء بدیو المدین على تقدیم كفالة لضمان إجباروقائي وقتي یهدف الدائن من ورائه إجراء

، هذه الأخیرة غطت النقص 1999وجنیف 1952من اتفاقیة بروكسل الواردة حصرا في كل

ة حمایدیون لم ترد في اتفاقیة بروكسل والتي تبناها بدوره المشرع الجزائري حفاظا علىبإضافتها

اف المطالمدین من الحجوز التعسفیة نتیجة هذا النوع من الإجراءات الوقتیة التي قد یتبین في اخر

ون وهمیة. أنها كانت بسبب دی

حرص المشرع الجزائري على وضع حد لسوء استعمال هذا الحق الذي یعیق النشاط 

للمحافظة على أیضاالتجاري البحري، ویهز ثقة مشغلي السفن في القوانین الداخلیة، سعى 

سعیا منه كذلك على وجوب تبلیغ الأمر بالحجز إلى السلطة الإجراءمصدقیة ونجاعة هذا 

لقنصلیة امثلیة وعند الاقتضاء الم، وربان السفینةالمحلیةالبحریةالإداریةالمعنیة والسلطة المینائیة

التي ترفع السفینة علمها.

میة للحجز على السفن، أنه بالرغم منیالملاحظ كذلك من خلال استقراء النصوص التنظ

دین حجز التحفظي على سفینة المالمرونة الممنوحة من المشرع الجزائري في سبیل توقیع إجراء ال

ي اشد خطورة وتعقیدات كثیرة فإجراءرغم خطورته، یعرف الحجز التنفیذي على السفن باعتباره 

ارع ذوي فغالبا ما یسل الحجز التحفظي إلى الحجز التنفیذي،یحو تمن النادر هأنسبیل توقیعه، إلا 

ي بنكي، وبالتالي إمكانیة الوقوف فباشرة رفعه بواسطة دفع كفالة تأخذ شكل ضمانمالمصلحة ب

لى عإذ وقع أو استكملت إجراءاته سیعود بآثاره الوخیمة وجه خطورة الحجز التنفیذي الذي حتما

حیة مشغلي السفن، سواء من الناحیة المالیة حیث سوف تباشر عملیة نزع الملكیة، أو سواء من نا

السمعة الاقتصادیة لملاك السفن.  
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على السلطة ةالمشرع الجزائري لتدابیر الواجبإشارةانه بالرغم من عدم الإشارةتجدر 

المینائیة اتخاذها في سبیل منع السفینة من الإبحار، وعدم النص على إمكانیة حجز السفینة

ذ أمرالأجنبیة المارة بالبحر الإقلیمي الجزائري، وعدم النص على تحدید الجهة المعنیة بالتنفی

ینة بل أنه لم یفرق بین كل من إجراء حجز السفجاهله لتحدید صلاحیة الشرطة البحریة، الحجز وت

ائري الجز وإجراء توقیفها باعتبارها الإجراء الأخیر له علاقة بأنظمة دولیة داخلیة، إلا أن المشرع

ن ییكون قد وفق لحد بعید في تنظمیه لإجراء الحجز على السفینة محدثا ذلك التوازن المنشود ب

ائن الحاجز والمدین المحجوز علیه، كان على المشرع.المصالح المتضاربة بین الد

باعتبار أن م نصت على ضرورة 10/04ق 160_ تحدید مهلة التبلیغ المنصوص علیه في م 

أیام دون تحدید بدایة سریان هذه المهلة.3التبلیغ في مهلة 

ز یفرد إجراءات خاصة تتعلق بالحجأنهذا الإشكال بیغطي المشرع الجزائرينأمل أنكنا 

له، على السفن بنوعیه بشكل أوسع من خلال القانون البحري الجزائري الذي یعتبر السفینة محورا

د وهذا على غرار ما بادرة به بعض التشریعات الوطنیة الدولیة. وهذا بدون التقلیل من الجهو 

صا في إزالة اللبس الذي یكتنف الأوامر على عرائض، المبذولة من طرف المشرع الجزائري خصو 

خرى في تقصیره أخاصة إذا علمنا أن توقیع الحجز یتم في شكل عریضة من جهة، ومن جهة 

مع یةوالإدار تكییف قواعد الإجراءات المدنیة المتعلقة بالدعاوى القضائیة بما یؤدي إلى للآجال

المعاییر الدولیة. 

عالج جانب مهم من 76/80المعدل والمتمم للأمر رقم 10/04في الأخیر نقول أن ق 

منهاالجوانب التي یثیرها موضوع الحجز إلا انه لم یأتي بحلول نهائیة لكل المشاكل التي تعاني

الموانئ وأهمها مشكل الاكتظاظ بسبب المكوث الطویل للسفن فیها.  
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ملخص                                                                                                       

ینصب موضوع دراستنا حول الحجز على السفن في التشریع الجزائري، وهو موضوع فني ودقیق یتم من خلاله 

ورة طبیعة خاصة، كما یفرض ضر ذومنقول تحدید مفهوم السفینة، كما یتوجب تحدید الطبیعة القانونیة لها بحیث أنها

لسفن.التطرق إلى دراسة الحقوق العینیة والتبعیة، ونطاق تطبیق الحجز، كما تشمل هذه الدراسة إجراءات الحجز على ا

إن الحجز على السفن بنوعیه باعتباره شكل من أشكال الحمایة القضائیة للدائن، یعد من أهم مواضیع القانون 

في رتأخنه زالت تثیر العدید من المشاكل الاقتصادیة والعملیة والقانونیة، الأمر الذي قد ینتج عالبحري التي أثارت وما

، وهو حركة السفن في بعض الموانئ، بل وصل الأمر لنزع ملكیتها من أصحابها وذلك من خلال بیعها جبر بالمزاد العلني

حجز قة باللدولي لتحرك من اجل توحید بعض القواعد المتعلما اثر على السیر الطبیعي للتجارة الدولیة ما دفع بالمجتمع ا

تفعیل الإجراءات الكفیلة لضمان الحقوق المتنازع علیها بشان هذا الإجراء. تاركا المجال لتشریعات الوطنیة 

Résumé :

On choisi dans cette étude, de mettre le point sur la saisie des navires dans la

législation algérienne, ce système juridique est un mécanisme technique qui englobe la

définition de navires, de plus il comprend la nature juridique du navire, étant considéré bien

mobilier à caractère spécifique, elle impose également la nécessité d’aborder l’étude des

droits réels et accessoires, ainsi que le champ d’application de saisie, et les procédures de

saisies des navires.

La saisie des navires des deux types comme une forme de protection judiciaire pour le

créancier, est l’un des sujets les plus importants du droit maritime, qui a soulevé et continue

de donner lieu à de nombreux problèmes économiques, juridiques pratiques, ce qui peut

entrainer des retards dans le mouvement des navires dans certains ports, mais il est venu à

l’expropriation de leurs propriétaires, par la vente forcé aux enchères qui a affecté le

fonctionnement normal du commerce international, ce qui incite la communauté international

à agir pour unifier certaines des règles relatives a la détention, laissant le champ de la

législation national pour activer des mesures pour garantir les droits en litige sur cette

procédure.


